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استشراف مستقبل التعليم بمنطقة المدينة المنورة:
تطبيق السلاسل الزمنية(
الملخص
أجريت الدراسة الحالية بهدف استشراف مستقبل التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وذلك بوضع تصورات مستقبلية للتعليم من خلال التنبؤ بأعداد المدارس للبنين والبنات وأعداد المتعلمين والمتعلمات وأعداد المعلمين والمعلمات وحجم المصروفات السنوية على تعليمي البنين والبنات. وعليه، تبعت الدراسة المنهج الوصفي التتبعي، وذلك اعتماداً على بيانات سنوية تمثل أعداد المدارس والمتعلمين والمعلمين والمصروفات للفترة مابين عامي 1410/1411هـ (1990م) و 1424/1425هـ (2004م). ولغرض التوقع أستُخدم أسلوب تحليل السلاسل الزمنية، وبالتحديد طرق التمهيد الأسي. ولأن قيم السلاسل الزمنية قيد الدراسة كانت تتزايد، فقد طُبق النمطين الخطي والأسي من نماذج التمهيد الأسي، وفوضل بينهما على أساس "متوسط القيم المطلقة للخطأ" و"متوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ". 


وتشير نتائج تحليل السلاسل الزمنية إلى استمرار النمو في التعليم على مدى سنوات التوقع العشر (حتى عام 2014م). فبالنسبة لتعليم البنين، يتوقع للمدارس أن تزداد بنسبة 29% (688 مدرسة في عام 2014 مقابل 489 مدرسة في عام 2004) ولعدد الطلاب أن يزداد بنسبة 30% (150797 مقابل 118825) ولعدد المعلمين أن يزداد بنسبة 27% (11466 مقابل 8322). أما للمراحل المختلفة، فتشير التوقعات إلى معدل نمو أعلى في عدد مدارس المرحلة الثانوية (42%) فالمتوسطة (36%) ثم الابتدائية (6%)، ومعدل نمو أعلى في عدد معلمي المرحلة الثانوية (53%) ثم المتوسطة (45%) فالابتدائية (23%)، ومعدل نمو أعلى في عدد طلاب المرحلة الثانوية (61%)، ثم الابتدائية (46%) فالمتوسطة (35%). 


وبالنسبة لتعليم البنات، يتوقع لعدد المدارس أن يزداد بنسبة 35% (646 مقابل 478) ، ولعدد الطالبات أن يزداد بنسبة 37% (154553 مقابل 112732) ولعدد المعلمات أن يزداد بنسبة 45% (10039 مقابل 6937). أما مقارنة المراحل المختلفة، فيشير إلى نمو مستقبلي أعلى في عدد مدارس المرحلة الثانوية (49%) ثم المتوسطة (36%) فالابتدائية (32%)، وفي عدد طالبات المرحلة المتوسطة (56%) فالثانوية (47%) ثم الابتدائية (22%)، وفي عدد معلمات المرحلة الثانوية (66%)، فالمتوسطة (52%) ثم الابتدائية (33%).


أما بخصوص مصروفات التعليم، فيتوقع لها أن تزيد بنسبة 48% (1.57 مليار ريال عام 2014 مقابل 1.07 مليار في عام 2003) في تعليم البنين وبنسبة 43% (1.53 مليار مقابل 1.06 مليار) في تعليم البنات.

1 الإطار العام للدراسة
1-1 مقدمة

يعاني التعليم في المملكة العربية السعودية من طلب متزايد، مصحوباً بارتفاع مستمر في معدلات الالتحاق والقيد، انعكس في التزايد المتواصل في أعداد المتعلمين والذي قدرته بعض الدراسات بمعدل 5% سنوياً أو أكثر (العواد، 1998م). و طلب متزايد بهذا المعدل شكل ضغطاً كبيراً على الجانب التمويلي، مما جعله يكافح من أجل توفير الخدمة التعليمية لطالبيها مضحياً ربما بدرجة من مثالية وجودة تلك الخدمة؛ ولعل مما يدل على هذا انتشار المباني المستأجرة، ونقص التجهيزات المعملية والتعليمية ومعايير الصيانة في المباني المدرسية عموماً، والتذمر المستمر من المجتمع عموماً في السنوات الأخيرة من انخفاض جودة مدارس التعليم العام. وبما أن المملكة العربية السعودية تتمتع بمعدل نمو سكاني مرتفع مقارنة ببقية شعوب العالم، قدر في عام 2000م بأكثر من 4.5% (وزارة التخطيط 1999م، 2000م)، ولايتوقع له أن ينخفض كثيراً في المستقبل القريب، وحيث إن السياسة التعليمية السعودية جادة في تعميم التعليم وخفض معدلات التسرب وتحقيق معدلات التحاق مكتملة، فإنه يتوقع استمرار الزيادة في الطلب، مما يحتم ضرورة التخطيط لكيفية تلبية ذلك الطلب مع عدم إغفال مهمة الارتفاع بمستوى جودة الخدمة التعليمية.


ورغم ذلك فهناك نقصاً ملحوظاً في الدراسات التي حاولت التنبؤ بمستقبل الخدمة التعليمية على مستوى الدولة (المملكة العربية السعودية) عموماً وعلى المستوى المحلي (داخل المناطق التعليمية). كما أن الدراسات المحدودة التي أجريت ظلت تعتمد على أساليب تقليدية أو سطحية بسيطة، مبنية غالباً على حساب متوسطات النمو واستشراف المستقبل على أساسها، ومتجاهلة التقدم في الأساليب الإحصائية المصممة لغرض التوقع بالمستقبل، مما يقلل من درجة الثقة في نتائج تلك الدراسات. 

ويعد أسلوب تحليل السلاسل الزمنية Time Series Analysis من الأساليب الإحصائية الجديرة بالاهتمام، والتي تطورت كثيراً وأصبح بالإمكان استخدامها لغرض التوقع لمستقبل العرض والطلب على خدمة أو سلعة ما. ويعتمد أسلوب تحليل السلاسل الزمنية على تتبع الظاهرة (أو المتغير) على مدى زمني معين (عدة سنوات مثلاً)، ثم يتوقع للمستقبل بناءً على القيم المختلفة التي ظهرت في السلسلة الزمنية وعلى نمط النمو في القيم؛ وبهذا فهو يتميز على الأسلوب التقليدي الذي يحسب فرق القيمة بين زمنين فقط من السلسلة ويبني التوقع المستقبلي على أساسه، بدون مراعاة للنمط العام للسلسلة أو للارتفاع والانخفاض الذي يحدث لقيم السلسلة. 

ومن الملاحظ أن المخططين والمهتمين بمستقبل التعليم في المملكة العربية السعودية لم يلتفتوا لاستخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية، على الرغم من أن متغيرات التعليم السعودي تتميز بعدم الاستقرار، نتيجة التوسع الكمي المطرد وإدخال سياسات تحسينية متكررة. وهذا يعني إمكانية تطبيق أسلوب السلاسل الزمنية والخروج منه بنتائج مثيرة عن مستقبل التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال قراءة أرقام الماضي.
1-2 مشكلة الدراسة

تبدو الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة على نمط مستقر مشجع للتخطيط المتفائل، ولذلك فإنه يمكن التنبؤ بالأعداد المستقبلية للمدارس والمتعلمين والمعلمين والمصروفات على التعليم استناداً على بيانات الماضي. ونظراً لندرة الدراسات الاستشرافية السعودية عموماً، وضعف العمق التحليلي للدراسات القليلة التي أجريت، فإن هذه الدراسة تطمح إلى أن تسد هذا النقص، مرتكزةً على إحصائيات متكاملة نوعاً وكماً، وعلى أسلوب تحليل السلاسل الزمنية، والذي طُور مؤخراً من خلال برامج الحزم الإحصائية الحديثة مما يمكن من استخدامه لاستخراج تقديرات تنبؤية للمستقبل تتميز بدرجة كبيرة من الثقة.


وتقوم الدراسة الحالية على تطبيق أسلوب تحليل السلاسل الزمنية Time-Series-Analysis Technique عبر برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، في محاولة لقراءة أرقام "الماضي" و "الحاضر" وتحليلها لاستنباط أرقام "المستقبل" ورسم تصور للسياسة التعليمية على إثرها؛ بمعنى أن الدراسة سوف تستعين بالإحصائيات المتوفرة عن ماضي التعليم وواقعة بغرض استشراف مستقبله وتخطيطه.

1-3 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى استشراف مستقبل التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة بشقيه البنين والبنات، وذلك بوضع تصور لهذا المستقبل وحاجاته استنادا إلى ماضيه وواقعه. وتحديدا فإن الدراسة تهدف إلى وضع تصورات مستقبلية للتعليم بمنطقة المدينة المنورة من خلال التنبؤ بكل من:

1. أعداد المدارس للبنين والبنات.
2. أعداد المتعلمين والمتعلمات.
3. أعداد المعلمين والمعلمات.
4. حجم المصروفات السنوية على تعليمي البنين والبنات.

1-4 حدود الدراسة
تتحدد الدراسة الحالية بمدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة للبنين والبنات، الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن، وتستبعد معاهد ومدارس التعليم الخاص ومدارس تعليم الكبار ومحو الأمية لاختلاف أهدافها وسياساتها وصغر أحجامها. 

ولم تحاول الدراسة أن تقارن مباشرة بين تعليم البنين وتعليم البنات، لأن الأخير كان أوسع جغرافياً، بحكم أن تعليم محافظة المهد مازال تحت إشراف الإدارة العامة لتعليم البنات بمنطقة المدينة في حين انفصل تعليم بنين محافظة المهد تحت إدارة تعليمية مستقلة.
1-5 منهج الدراسة

بنيت هذه الدراسة على أساس جمع بيانات تتبعية (سنوية) تمثل النمو في تعليم منطقة المدينة المنورة، من كل من:

1. الإدارة العامة لتعليم البنين: أعداد المدارس والمتعلمين و المعلمين والمصروفات.
2. الإدارة العامة لتعليم البنات: أعداد المدارس والمتعلمات والمعلمات والمصروفات.

ويرى العساف (1995م) أن مثل هذا النوع من المناهج يسمى المنهج الوصفي التتبعي. ويحوي الجزءان التاليان توضيحاً لطبيعة البيانات وآلية جمعها.
1-5-1 بيانات الإدارة العامة لتعليم البنين
كان مركز المعلومات والحاسب الآلي هو المصدر الرئيس للبيانات فيما يتعلق بالنمو الكمي في أعداد المدارس والمتعلمين والمعلمين. جمعت البيانات للأعوام الخمس الأخيرة، من العام الدراسي 2000م (1420/1421هـ) وحتى 2004م* (1423/1424هـ)، على هيئة بيانات فردية عن كل مدرسة، وفي شكل "قاعدة بيانات" (Access Database)، ثم عولجت باستخدام برنامج الجداول الالكترونية (Excel) وبرنامج الحزم لإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لاستخلاص البيانات المطلوبة وتطبيق تحليل السلاسل الزمنية. ولم تكن البيانات الفردية للمدارس متوفرة كمادة إلكترونية بالنسبة للعامين 1998 و 1999، ولكن فرغت من الدليلين الإحصائيين الصادرين عن مركز المعلومات والحاسب الآلي لنفس السنتين (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، 1418هـ، 1419هـ). أما للفترة ماقبل عام 1998 فلم يكن بالإمكان الحصول على بيانات فردية عن المدارس، إلا أنه كان هناك ملخصات بأعداد المدارس والمتعلمين والمعلمين، صادرة من مركز الحاسب والمعلومات، مكنت من تغطية بيانات البحث حتى عام 1990. 


أما بيانات المصروفات، فقد جمعت من قسم الميزانية، لتغطي الأعوام المالية من 1990 وحتى 2003، ولم يكن بالإمكان الحصول على بيان بمصروفات عام 2004، بحكم أن البيان يصدر في ختام السنة المالية في حين أجري البحث في مطلع عام 2004. 
1-5-2 بيانات الإدارة العامة لتعليم البنات
كان الحصول على بيانات الإدارة العامة لتعليم البنات أكثر صعوبة، بسبب حداثة إدخال الحاسب الآلي في تعليم البنات، إضافة إلى كون مسئولية المعلومات يقوم عليها كادر نسائي في مركز الإشراف التربوي، ممايعني عدم قدرة الباحثين على الاتصال المباشر كما حدث في الإدارة العامة لتعليم البنين. ولكن صممت جداول بالبيانات المطلوبة عن أعداد مدارس البنات والمتعلمات والمعلمات والمصروفات للفترة 1990-2004، وتمت تعبئتها بالتنسيق مع إدارة الدراسات والبحوث بالإدارة. 

وبالجملة، فلقد تميزت إحصائيات تعليم البنين بعدد جيد من السنوات يتضمن بيانات فردية عن المدارس، مما يعني قيام الباحثين باستخلاص البيانات بأنفسهم وضمان درجة أكبر من الدقة بحكم أنهم هم الأدرى بطبيعة البيانات المطلوبة، إلا أنه لم يكن بالإمكان تحقيق نفس المستوى من الثقة في دقة بيانات تعليم البنات. 

وظهرت في بيانات تعليم البنين مشكلة انفصال إحدى المحافظات عن منطقة المدينة المنورة في عام 1995*، مما يعني انخفاض قيم السلسلة بحكم مؤثر خارجي غير طبيعي. وأيضاً، عانت بيانات تعليم البنات من انفصال إحدى المحافظات عن منطقة المدينة المنورة عام 1995، ثم انفصال محافظة أخرى عام 2002**، إضافة إلى أن الإدارة العامة لتعليم البنات تشرف حالياً على منطقة اوسع جغرافياً من المنطقة التي تشرف عليها الإدارة العامة لتعليم البنين***. بسبب ذلك ظهرت سلاسل تعليم البنات أقل تمهيداً من نظيراتها المتعلقة بتعليم البنين، إضافة إلى أنه كان من الصعوبة بمكان مقارنة بيانات تعليم البنات إلى تعليم البنين. 


وللتخفيف من حدة المشكلة، ولغرض تهيئة بيانات تعليم البنات ليتم مقارنته إلى تعليم البنين، جهزت جداول لتحوي بيانات تعليم البنات بمحافظتي العلا والمهد مستقلتين عن بيانات تعليم البنات بالمدينة، ولكن لم يكن بالإمكان التمييز بين مدارس محافظة المهد ومدارس المدينة، في حين كان هناك تجاوب من المسئولين عن تعليم بنات محافظة العلا ووفروا بيانات تغطي الفترة من عام 1995 وحتى 2004. 
2 الإطار النظري للدراسة

2-1 مفهوم الإستشراف
المعنى اللغوي للاستشراف، كما شرحه العواد (1998م)، يحمل في مضمونه معاني النظر إلى الشيء البعيد، ومحاولة التعرف عليه، واتخاذ السبل التي توصل إلى ذلك بدقة كالصعود إلى مكان مرتفع يتيح فرصة أكبر للاستطلاع. 

أما اصطلاحاً، وبحسب إبراهيم ورفاقه (1989م، ص: 36)، فإن الاستشراف عبارة عن: 
اجتهاد علمي منظم، يرمى إلى صياغة مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تشمل المعالم الأساسية لأوضاع مجتمع ما، أو مجموعة من المجتمعات، عبر مدة زمنية معينة... وذلك عن طريق التركيز على المتغيرات التي يمكن تغييرها بواسطة إصدار القرارات...

وبالتالي، فالاستشراف يتعلق بقضايا مجتمعية جوهرية ويوظف متغيرات قابلة لأن تتاثر بسياسة التغيير.

أما العواد (1998م) فأكد في تعريفه على أن استشراف المستقبل يتم على أساس متغيرات الماضي والحاضر، وفي ضوء تطلعات المستقبل، مبيناً أن الاستشراف يعني: "...إلقاء نظرة فاحصة على المستقبل بمنظار تتكون عدساته من عبق تجارب الماضي ونتائج الحاضر وثمراته، ومؤشرات التطلع المستقبلي" (ص: 25). 

وباعتبار أن الاستشراف بات يعتمد على مناهج علمية أكثر نضجاً عن ذي قبل، فقد عرفه السنبل (2003، ص: 14) بأنه "جهد فكري علمي متعمق مبني على مؤشرات كمية و/أو نوعية منتقاة حسب طبيعة مجال الدراسة، ويقصد منه التنبؤ بمستقبل ظاهرة معينة من خلال طرح احتمالات وبدائل تتفاوت في درجة إمكانية وقوع أي منها". 

وجملة القول أن الاستشراف عبارة عن محاولة لاستكشاف المستقبل وفق الأهداف المخططة، باستخدام أساليب كمية تعتمد على قراءة أرقام الحاضر والماضي، أو أساليب كيفية تستنتج أدلتها من الآراء الشخصية القارئة لمجرى الأحداث، ومن المهم لهذا الاستكشاف أن يعتمد على ذلك النوع من المتغيرات القابلة لأن تبنى عليها السياسات التحسينية. 


ومحاولات استشراف المستقبل ليست نتاجاً للتقدم العلمي الحديث، بل هي جزء أزلي من ثقافة البشرية (السنبل، 2003م)؛ فالإنسان العادي طالما انشغل بالتنجيم والسحر واستخدم الطلاسم وغيرها من الخرافات، دافعه إلى ذلك الشوق إلى معرفة الآت من الأحداث. وعبر التاريخ، حاول علماء ومفكرون استشراف المستقبل من خلال رؤى وتصورات مبنية على اعتبارات منطقية واستنتاجات تحليلية تولدت لديهم؛ ولعل من أمثلة هؤلاء أفلاطون في الجمهورية الفاضلة والفارابي في المدينة الفاضلة ومالتوس في النظرية المتشائمة وغيرهم. 

وتسليماً بأن المستقبل من الأمور المغيبة عن البشر، وعلمه عند الله وحده لقوله تعالى: "إنَّ اللهَ عندهُ عِلْمُ السَاعةِ ويُنـزّلُ الغيثَ ويَعلَمُ مَافي الأَرحامِ وَمَاتدرِي نفسٌ ماذا تَكسبُ غداً وماتدري نفسٌ بأيّ أرضٍ تموتُ إنَ اللهَ عليمٌ خبير" (لقمان: 34)، إلا أن البشر – مع توكلهم وتسليمهم لله – مأمورون بالاجتهاد والتخطيط للمستقبل، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطط لبناء الدولة الإسلامية ويعد العدة لها وسار على نهجه خلفائه من بعده والسلف الصالح. 
2-2 المنهج الاستشرافي
تعتبر دراسات المستقبل في طور البحث عن هويتها كمجال أكاديمي جديد، ومازالت الأعمال في هذا المجال تتراوح بين تلك التي تعتمد على الطرق والنماذج الرياضية البالغة النضج وتلك التي تعتمد على الممارسات الواقعية Practical Activities التي تسعى لأن تخلق بيئة أفضل للحياة (Niiniluoto, 2001). وفي الواقع أن الدراسات الاستشرافية ليست مستقلة منهجياً عن بقية العلوم، بل تشارك العلوم الأخرى في مناهجها، ولكنها متقاطعة مع أكثر من فروع من فروع العلم. ولهذا، فقد أصاب السنبل (2003م) كثيراً حينما اعتبر الدراسات الاستشرافية من ضمن الدراسات البينية Interdisciplinary Studies والتي تستفيد من التطورات المتسارعة في مختلف جوانب العلوم، والتطورات الحادة في مجالات علوم الحاسبات الآلية والأساليب الكيفية والإحصائية الكمية. وذهب بلاس (Blass, 2003) في نفس الاتجاه حينما أكد أن دراسة المستقبل، إذا ما أرادت أن تكون أصيله، عليها أن تطور منهج بحثي خاص بها مستفيدة من مناهج البحث المتنوعة المتاحة. 

ومقارنة ببقية العلوم، يعد بحث المستقبل هو المشكلة الرئيسة في مناهج المستقبليات. وقد عبر بلاس عن ذلك بقوله: "جوهر فكرة بحث المستقبل فيها تناقض. كلمة بحث تقع في إطار حدود زمنية من الماضي والحاضر، وبالتالي فبحث المستقبل، من باب المنطق، يبدو مستحيلاً" (Blass, 2003, 1041). فبينما تبدو الأساليب الكمية، مثل تحليل السلاسل الزمنية، مفيدة ومنطقية إذا ماتوفرت بيانات كمية يمكن العمل عليها، إلا أن هذه الأساليب لايمكنها اختبار فرضيات وإثباتها كما هو الحال في معظم الدراسات الكمية. 

ولكن يبدو أن ثمة اتفاق بين المهتمين على أن الدراسات المستقبلية لها وحدوية موضوعية كفيلة بأن تجعل منها مجالاً منفرداً. فقد شدد نينيلوتو (Niiniluoto, 2001) على أن الدراسات المستقبلية تشكل مجال تخصصي جديد، خاصة وأنها لايمكن إسقاطها في الأطر المعرفية لأي من التوجهات المنهجية المعروفة من قبل. وفي حين اعترف بوجود نقد ضدها وخلافات بين المتخصصين فيها، فقد أكد بيل (Bell, 2002) على أن هذا لايمكن عده مؤشر على تفكك الدراسات المستقبلية أو على أنها ليست مجالاً أصيلاً، مشدداً على النقيض، وهو أن هذا النقد مؤشر صحي على أهمية هذا المجال، لأن كل مجال فكري حي وسليم يجب أن يُعرّف من وقت إلى وقت - أو حتى طوال الوقت. أما بلاس (Blass, 2003) فأشار إلى أن الدراسات المستقبلية يجمعها اهتمام مشترك، وربما كان الوقت كفيل بأن يجعل منها مجالاً علميًا له قواعده الثابتة. 

وعلى كل حال، فالدراسات المستقبلية باتت أكثر نضجاً من ذي قبل، وأصبحت أكثر بعداً عن الخيال المحض وأكثر قرباً من التفكير المنظم الذي يتلمس المنهجية الأكثر قدرة على أن تتوقع بأحداث المستقبل؛ ولهذا، لم يجد بلاس حرجاً في أن يختم مقاله المعنون: "بحث المستقبل: منهج method  أم حماقة  madness؟" بعبارة: "...دراسات المستقبل يمكن تبنى على منهج وليس حماقة" (Blass, 2003, p. 1041). 

وفي صدد منهج المستقبليات، يوضح الصايغ (1999م) أن الدراسات الإستشرافية ترتكز على أربع فرضيات هي:
1. أن المستقبل يتشكل من ثلاث محددات تتمثل في المتغيرات التاريخية والحقائق الطبيعية لمعطيات الحاضر، واختيارات البشر، وبعض المؤشرات غير المتوقعة، وأن درجة مساهمة أي من المحددات الثلاث تختلف تبعا للاستعداد والعمل المبكر في الاستشراف.

2. أن أي فترة زمنية يوجد بها مدي واسع من البدائل المستقبلية، والتي يمكن أن تتحقق على أساس المتغيرات التاريخية والحقائق الطبيعية، لكن المؤثرات غير المتوقعة إضافة إلى الاختيار الإنساني للبدائل هما اللذان يشكلان الصورة النهائية للمستقبل.

3.  أن الاختيار الواعي لا يتم إلا من خلال التعرف على جميع البدائل المحتملة واستكشاف النتائج المترتبة على اختيار أي منها.

4.  أن الدراسات الاستشرافية لاتهدف إلى التنبؤ بالمستقبل، بل إلى التبصير بجملة البدائل المتوقعة التي تساعد على الاختيار الواعي لمستقبل أفضل. 

ويمعن الصايغ في وصف المنهج الاستشرافي موضحاً أنه يتضمن ثلاث مراحل رئيسية متداخلة. المرحلة الأولى: مرحلة رصد الاتجاهات والمؤشرات، حيث يتم رصد بعض الاتجاهات الحاضرة والماضية التي قد توضح بعض الأدلة المستقبلية من عناصر الظاهرة أو المجال موضع الدراسة. يلي ذلك مرحلة التوقع المستقبلي، حيث تحاول بعد رصدها للمؤشرات إيجاد العلاقات الثنائية أو المتعددة فيما بينها، وربطها بالمتغيرات والتحديات المحيطة بها إلى الخروج ببعض التوقعات المستقبلية المبنية على الخلفية العلمية والخبرة المتميزة. أما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة الوصول إلى البدائل المستقبلية، وفيها يتم تجميع المؤشرات والتوقعات المستقبلية وتحليلها وفحصها من أجل الوصول إلى عدد من البدائل أو المشاهد المستقبلية.

ويؤكد نينيلوتو (Niiniluoto, 2001) أن الدراسات المستقبلية، حينما تجمع بين استكشاف المستقبل المحتمل والمستقبل المفضل، فإنها عبارة عن خليط من البحث النظري والتطبيقي Ttoritical and Empirical Research، والمنهجية Methodology والفلسفة Philosophy والسياسة التنفيذية Political Action. وكمدخل أفضل لفهم طبيعة الدراسة المستقبلية، يقترح نينيلوتو أن ينظر لها على أنها شجرة ذات أغصان باحتمالات مختلفة على كل غصن، وأن مهمة دارس المستقبل تتمثل في دراسة الشجرة بشكل كلي، باعتبار أن كل غصن يمثل سيناريو بديل والذي علينا أن نتجنبه أو نسلم به. وبالتالي، من وجهة نظر نينيلوتو، فإن هناك ثلاث مهمات لباحث المستقبل:

1. بناء بدائل مستقبلية محتملة؛

2. تقييم احتمال وقوع كل بديل؛
3. تقييم درجة الرغبة والقبول بكل بديل. 

وبذلك يظهر أن استشراف المستقبل بات علماً له أصوله وتقنياته، ولم يعد رجماً بالغيب مبني على الخيال أو الحس المجرد من المنهجية العلمية. وهو لايعني الجزم بأحداث المستقبل - فالغيب علمه عند الله وحده - ولكنه مبني على منطق الاحتمالات، إذ نحن مأمورون بالعمل على قراءة المستقبل والتحسب له بالتخطيط الجيد (الرشيد، 1408هـ).

وبالرغم من النضج الكبير الذي وصلت إليه الدراسات الاستشرافية في العالم المتقدم، ورغم كثرة الحديث عن المستقبل وتحدياته في الوطن العربي، فإن هناك نقصاً ملحوظاً، كمياً ونوعياً، في الدراسات المستقبلية العربية في مجال التعليم وخلافه. فقد نشر الرشيد دراسته الرائدة بعنوان: "من معالم استشراف المستقبل في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين" (الرشيد، 1408)، ورصد ندرة الدراسات العربية، وتبعه الخطيب بعد عشرة سنوات بدراسة مسحية للدراسات الإستشرافية ليؤكد غياب الدراسات الاستشرافية العربية الجادة (الخطيب 1998م)، ولكن لم تشهد الساحة بعد ظهوراً كبيراً للدراسات المستقبلية، والقليلة التي ظهرت منها ظلت تشتكي من ندرة البيانات وضعف المعلالجات التحليلية. 

وبدون شك، كما أشار حارب (2001)، فإن سيادة مفهوم خاطيء للتخطيط لدى أفراد ومؤسسات الأمة العربية انحصر على إثره تخطيطنا في حاجتنا الآنية أو اليومية أو المرحلية تاركاً الغير يخطط إلى سنوات تتجاوز القرن أحياناً، إضافة إلى ضعف الدعم للبحث العلمي عموماً وعدم وفرة البيانات اللازمة كوقود للاستشراف الفعال، تعد أسباباً جوهرية وراء غياب الدراسات الاستشرافية العربية.
2-3 استشراف مستقبل التعليم: مفهومه وأهميته
لم يعثر الباحثون على تعريف محدد لاستشراف مستقبل التعليم، ولكن وبحسب الدراسات، فإن استشراف مستقبل التعليم يمكن تعريفه بصورة عامة بأنه محاولة للتوقع بمستقبل العرض والطلب على التعليم أو نوع معين من التعليم، سواء اعتمد ذلك على النمو الكمي في قيم متغيرات العرض والطلب الماضية والحالية أو على الآراء الشخصية المبنية على القراءة المتعمقة لمجرى الأحداث التي يتأثر بها العرض والطلب على التعليم. 


وتنطلق أهمية استشراف مستقبل التعليم من أهمية التعليم نفسه. فالشعوب تخصص جزء كبير من مواردها النادرة للتعليم، حالمة في أن يسهم ذلك في بناء مستقبل أفضل وأن يتحقق الرخاء المنشود، انطلاقاً من مبدأ أن أهم وأفضل مورد طبيعي للشعب هو أطفاله (نجروبونت، 2001). ولكن بدون استشراف مستقبل التعليم والتخطيط له، فإن الموارد المخصصة للتعليم ربما تكون هدراً، وربما يتحول التعليم من عامل بناء إلى عامل هدم. 

ولذا فاستشراف مستقبل التعليم يهدف إلى ترشيد القررارت التعليمية بهدف الاستغلال المثالي للموارد المتاحة؛ أي تحسين مستوى الكفاءة في توظيف الموارد العامة في مجال التعليم. فكما وصفه الحامد وآخرون (2002، ص: 412)،
...استشراف المستقبل التعليمي يستهدف وضع تصورات وبدائل واختيارات تساعد المسئولين وصانعي القرار التعليمي في اختيار مايناسب الأجيال القادمة من أنظمة تعليمية...

وتتزايد أهمية استشراف المستقبل التعليم بتزايد التنافس بين شعوب الأرض على كسب السبق في زمن العولمة والاقتصاد التكاملي، حيث تتنقل رؤوس الأموال باحثة عن البيئة ذات الجودة التعليمية العالية والتي تخرج عاملين أعلى مهارة وإنتاجاً وبالتالي تضمن عائدات أعلى للمستثمرين (Wöβmann, 2002). وبدون محاولة قراءة مستقبل الطلب على التعليم وكيفية مقابلة ذلك الطلب بشكل يضمن توزيع مثالي للموارد، وتحقيق القدر الأقصى من الفاعلية في مقابلة معايير الجودة العالمية، لن يتأتى للشعب أن يقاوم القوى المنافسة. 

ويكتسب استشراف مستقبل التعليم أهمية أكبر في الدول التي تعاني خللاً في جودة نظمها التعليمية، وهو حال الدول العربية عموماً (Heyneman, 1997) والسعودية ليست استثناءً. على أن أهمية استشراف المستقبل تصبح مضاعفة في الدول التي يترتب عليها أن تتوسع في تقديم الخدمة التعليمة كمياً لمقابلة الطلب المتزايد الناتج من النمو السكاني المتزايد ولتحسين معدلات الاستيعاب، والسعودية ربما تكون أظهر مثال على ذلك كما تشير الدراسات والتقارير الإحصائية العديدة*. 

وتوضيحاً للمنهجية العامة لاستشراف مستقبل التعليم، يشير الفارس (1998م) إلى إن ذلك يتم من خلال: 

4. تحليل الاتجاهات الماضية في نمو السكان والتطور الكمي في أعداد الطلاب، ومعدلات الالتحاق بالدراسة وذلك من أجل استخراج أنماط النمو والمؤشرات الخاصة بالخصوبة ومعدلات الوفيات والهجرة.
5. إجراء إسقاطات مستقبلية لمدد طويلة كأداة مهمة للتخطيط وتنفيذ البرامج والتقويم.
6. تحليل الاتجاهات الماضية بشأن الإنفاق العام الحكومي والمخصص منه للتعليم بالذات ومحاولة إجراء توقعات بشأن النمو الاقتصادي ونمو الإنفاق العام وتحديد حجم الموارد التي ستكون متاحة لهذا القطاع في المستقبل.
7. إجراء إسقاطات قطاعية حول الاتجاهات المستقبلية لنمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة واحتياجاتها المستقبلية من القوى العاملة ومقابلة ذلك من مخرجات التعليم بأنماطه الحالية والمستقبلية ومحاولة تحديد أوجه النقص أو الفائض لكل قطاع على حدة.

وجملة القول أن استشراف مستقبل التعليم يعد مدخل أساس للتخطيط وصنع السياسات التعليمية، سعياً لضمان نظم تعليمية متطورة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وبالتالي ضمان بقاء ونهضة مجتمعاتها.
2-4 أساليب استشراف المستقبل

كما أشير إلى ذلك من قبل (انظر جزء 2-2)، تصنف الدراسات الاستشرافية من ضمن الدراسات البينية، أي أنها تستفيد من التطورات المعرفية في ميادين العلوم الأخرى ومن التقدم في أساليب البحث الكمية والكيفية. وعلاوة على ذلك، وكما أشار السنبل (2003م)، فإن أسلوب الدراسة الاستشرافية يعتمد على المعلومات المتوافرة للباحث؛ فكلما قلت المعلومات المرتبطة بالظاهرة قيد الدرس، قرب أسلوب البحث من الذاتية والحدسية، وكلما توافرت المعلومات كلما تعقد اسلوب البحث ومال إلى فئة الأساليب السببية والموضوعية.

وتتعدد أساليب استشراف المستقبل، الكيفية والكمية وتلك التي تجمع بين الطرق الكمية والكيفية معاً. وقبل مناقشة أسلوب السلاسل الزمنية، أشهر أساليب الاستشراف الكمية، والذي استخدمته الدراسة الحالية، يتم فيمايلي استعراض أسلوبي "دلفي" و"السيناريوهات" وهما الأسلوبان الأكثر استخداماً بجانب أسلوب السلاسل الزمنية. 
2-4-1 أسلوب دلفي

يشار إلى أسلوب دلفي Delphi بأنه "حجر الزاوية لبحوث المستقبليات Cornerstone of Futures Research"، وبأنه الأسلوب الأكثر استخداماً في التوقع للمستقبل (Ono and Wedemeyer, 1994; p. 289). واستخدم أسلوب دلفي أولاً في الخمسينيات من القرن الماضي، لأغراض عسكرية من قبل القوات الأمريكية (Godet, 1991)، ولكن تطبيقاته انتشرت في مجالات أخرى عديدة، منها الصحة والتعليم والاقتصاد والتطور التقني والتسويق والسياحة والتخطيط الاسترتيجي في إدارة الأعمال. 

ويعتمد أسلوب دلفي في توقعه للمستقبل على مايتنبأ به مجموعة من الأشخاص المنشغلين بالمجال محل البحث، أو مايطلق عليهم مصطلح "الخبراء Experts"، وذلك بأن توجه لهم مجموعة من الأسئلة بصيغة مسحية متكررة Iterative Survey، غالباً من خلال استبانات، حتى يتم التوصل إلى التقاء في الآراء Convergence of Opinions. ويُلجأ إلى استخدام أسلوب دلفي غالباً في الحالات التي يتحتم فيها تحصيل المعلومات من خلال الآراء (Okoli and Pawlowski, 2004)، وهو يفترض أن من يتم استشارتهم هم خبراء فعلاً، أي قادرون على اجابة الأسئلة، وأن الرأي الجماعي أفضل من محصلة الأراء الفردية (Godet, 1991)، كما أنه يقوم على استرتيجية استقلالية آراء الخبراء وإخفاء هوياتهم عن بعضهم البعض حرصاً على رفع درجة الحيادية (Armstrong and Brodie, 1999). 

وبصفته أسلوباً بحثياً مسحياً ذو طبيعة خاصة، فقد قارن أوكولو وزميله بولوسكي (Okoli and Pawlowski, 2004) بين أسلوب دلفي والأسلوب المسحي التقليدي (انظر جدول 1)، وكشفا عن أن بحوث دلفي تتطلب تعايش الباحث مع البحث ومع المجموعة المبحوثة لفترة أطوال، كما أن على الباحث أن يقوم بأدوار تنسيقية أكبر من الأدوار التي يقوم بها باحث المسح التقليدي، إضافة إلى أن بحوث دلفي لاتخضع لمعايير العينة الإحصائية التي تخضع لها المسوح التقليدية، إذ يتراوح حجم مجموعة الخبراء غالباً بين 10 و 18 خبيراً. وبالرغم من صعوبة تطبيق مقاييس ثبات المسوح التقليدية عليها، إلا أن دراسات دلفي تتميز بدرجة صدق بنائي أعلى نظراً لمعرفة الباحث بالمبحوثين ولإمكانية مراجعة الاستجابات معهم. وعلاوة على ذلك، تتميز دراسات دلفي بتلاشي مشكلة عدم الاستجابة أو الانسحاب بين أفراد البحث وبثراء بياناتها. 

ولكونها تعتمد على تحصيل المعلومات من خلال الآراء الجماعية للمستجيبين فإن طريقة دلفي بذلك ليست وحيدة من بين الطرق البحثية، إذ يشابها في ذلك عدة طرق، فهناك مقابلة المجموعة Group Interview ومجموعة التركيز Focus Group والمجموعة الأسمية Nominal Group  (انظر، مثلاً، Cohen et al. 2000)؛ ولكن طريقة دلفي تتميز بأنها لاتتطلب التقاء أفراد المجموعة على طاولة نقاش، مما يعني التغلب على صعوبة التنسيق للقاء المجموعة في مكان واحد ويضمن اشتراك أولئك الأفراد الذين يتحرجون من اللقاء الجماعي او لايجدون الوقت لذلك، كما أنه يضمن التغلب على تحيز الآراء التي تحدث بسبب قوة صوت بعض أفراد المجموعة. 
جدول 1: مقارنة بين المسح التقليدي وطريقة دلفي
	محك التقويم
	الأسلوب المسحي التقليدي
	أسلوب دلفي

	ملخص بالإجراءات
Summary of Procedures
	تبنى الاستبانة بأسئلة مرتبطة بموضوع الدراسة، وهناك العديد من القضايا المتعلقة بمصداقية الأسئلة والتي يجب على الباحث التنبه لها إذا ماأراد تصميم دراسة جيدة. أسئلة الاستبانة قد تمكن من جمع بيانات كمية أو كيفية أو كلاهما معاً. على الباحث أن يحدد المجتمع الذي يريد أن يختبر فرضياته عليه، ثم يختار عينة عشوائية من هذا المجتمع ليطبق الدراسة عليه. المستجيبين (والذين قد يمثلون جزءاً من العينة الأصلية بسبب عدم استجابة بعض الأفراد) عليهم أن يجيبوا عن أسئلة أداة المسح ثم إعادتها، قبل أن يقوم الباحث بتحليل الاستجابات الصالحة للتحليل ليجيب عن أسئلة الدراسة. 
	تصمم الاستبانة بنفس كيفية تصميم استبانة الأسلوب المسحي التقليدي، قبل أن يختار الباحث مجموعة الخبراء المؤهلين للإجابة عن الاستبانة لينفذ المسح عليهم ثم تحلل إجاباتهم. بعد ذلك يقوم الباحث بتصميم مسح آخر، بناء على استجابات المسح الأول، ثم ينفذه على نفس مجموعة المستجيبين طالباً منهم مراجعة إجاباتهم الأولى و/أو إجابة أسئلة إضافية مبنية على التغذية الراجعة من المستجيبين حول المسح الأول. يتم تكرار هذه العملية حتى التوصل إلى درجة مرضية من الاتفاق، في حين تظل هويات المستجيبين مخفية عن بعضهم البعض (ولكن ليس عن الباحث) طوال العملية. 

	ممثلية العينة
Representativeness of Sample
	باستخدام تقنيات اختيارية العينة، يقوم الباحث بشكل عشوائي باختيار العينة التي تمثل المجتمع محل الاهتمام.
	طالما أن إجابات الأسئلة التي يسعى لها أسلوب دلفي محفوفة بدرجة عالية من عدم التأكيد والتخمين Uncertainty and speculation، فإن المجتمع عامة أو حتى مجموعة صغيرة منه لاتملك المعرفة التي تمكنها من إجابة الأسئلة. دراسة دلفي هي عبارة شبه لجنة من الخبراء Virtual Panel of Experts جمت معاً بغرض إجابة أسئلة تتميز بالصعوبة. وبالتالي، فدراسة دلفي يمكن اعتبارها كنوع من الاجتماع أو تقنية قرار مجموعة Group decision technique، بالرغم من أنها كدراسة مسحية لاتخلو من التعقيد. 


المصدر: Okoli and Pawlowski (2004)

جدول 1: (تكملة)
	حجم العينة لغرض القوة الإحصائية ومعنوية النتائج:
Sample size for statistical power and significant findings
	لأن الهدف هو تعميم النتائج على مجتمع أكبر، فإن على الباحث أن يختار عينة كبيرة بدرجة كافية لاستكشاف العلاقات الدالة إحصائياً في المجتمع، مما يتطلب إجراء تحليل القوة Power analysis لتحديد حجم العينة المناسب.
	حجم المجموعة في أسلوب دلفي لايعتمد على المعايير الإحصائية، ولكن على درجة التفاعل داخل المجموعة Group Dynamics للتوصل إلى اتفاق في الرأي بين الخبراء. وبحسب الدراسات السابقة، فإن الحجم المناسب للمجموعة بين 10 و 18 خبير. 

	الاستجابة الفردية مقابل الاستجابة الجماعية
Individual vs. group response
	يقوم الباحث بحساب متوسط استجابة العينة من واقع الإجابات الفردية، ثم يعمم ذلك على المجتمع. 
	فيما يتعلق بالأسئلة التي تتطلب حكم الخبراء، أبانت دراسات طريقة دلفي أن متوسط استجابات الأفراد أقل دقة من المتوسطات الناتجة عن عملية قرار المجموعة. 

	الثبات ومراجعة الاستجابة
Reliability and response revision
	ينظر إلى ثبات المقاييس Reliability of measures على انه محك رئيس في تقويم الدراسات المسحية، ويمكن للباحث ان يجري ذلك من خلال مايسمى ثبات الاختبار-إعادة الاختبار test-retest reliability، وذلك بأن يخضع المجموعة لاختبارين قبلي وبعدي. 
	بالرغم من أن الاختبار القبلي يعد من الضمانات المهمة للثبات في أسلوب دلفي، إلا أن ثبات الاختبار-إعادة الاختبار لايمكن استخدامه لأن المستجيبين يتوقع منهم مراجعة إجاباتهم. 

	الصدق البنائي 
Construct Validity
	يسعى الباحث إلى ضمان الصدق البنائي ببذل عناية أكبر بتصميم الدراسة ومن خلال الاختبار القبلي.
	إضافة إلى العناية بتصميم الدراسة وإلى الاختبار القبلي، يمكن لأسلوب دلفي أن يستخدم وسائل صدق بنائي إضافية وذلك بأن يطلب من الخبراء مراجعة ماقام به الباحث من تفسير وتصنيف للمتغيرات، يساعد في ذلك كون المستجيبين معروفي الهوية للباحث خلاف أنواع المسح الأخرى. 

	مجهولية الهوية
Anonymity
	المستجيبون في معظم الأحوال مجهولي الهوية لبعضهم البعض، وهم أيضاً غالباً غير معروفين للباحث.
	المستجيبين مجهولي الهوية لبعضهم البعض، ولكنهم غير مجهولين بالنسبة للباحثن مما يمكن الباحث من المتابعة ومن جمع بيانات كيفية إضافية. 


جدول 1: (تكملة)
	مشكلات عدم الاستجابة
Non-response issues
	على الباحث أن يهتم بمشكلة التحيز الناتجة من عدم استجابة بعض المبحوثين والتأكد من أن العينة مازالت ممثلة.
	ظاهرة عدم استجابة العينة عادة ماتكون منخفضة جداً في اسلوب دلفي، وذلك لأن الباحث عادة مايتصل بالمبحوثين شخصياً. 

	تاثير تناقص العينة
Attrition Effects
	لاتمثل ظاهرة انسحاب العينة (تسرب المستجيبين) مشكلة للدراسات المسحية ذات الخطوة الواحدة، ولكنها قد تمثل مشكلة في الدراسات متعددة الخطوة والتي تعتمد على إعادة القياس Repeated measures، وعلى الباحث بالتالي التأكد من الانسحاب كان عشوائياً غير مؤثر.
	الانسحاب يعد نادر الحدوث في دراسات دلفي، ويمكن للباحث بسهولة أن يتعرف على سبب الانسحاب بالتحدث مباشرة مع المنسحب. 

	ثراء البيانات
Richness of Data
	ثراء البيانات يعتمد على صيغة وعمق الأسئلة، والقدرة على إجراء متابعة للمستجيبين من خلال المقابلة مثلاً، بالرغم من محدودية إمكانية ذلك بسبب صعوبة القيام بالمتابعة. 
	ثراء البيانات في دراسات دلفي تخضع لنفس معايير ثراء البيانات في المسوح التقليدية، ولكن، بطبيعتها، بيانات دراسات دلفي تعد اكثر ثراءً بسبب عملية التكرار ومراجعة الاستجابات، إضافة إلى سهولة متابعة المستجيبين. 



ولكن يعيب طريقة دلفي استهلاكها لوقت كبير من الباحث لتدوير الاستبانات سعياً للوصول إلى التقاء في آراء المجموعة. هذه المعضلة ربما تتضح من المثال الذي استخدمه جودت لشرح خطوات الطريقة (Godet, 1991)، رغم أنه قد يمثل واحدة من أبسط دراسات دلفي. ففي محاولة للوصول إلى التقاء بين الخبراء حول العام التي يتوقعون فيه لدخل الفرد أن يتضاعف في فرنسا بعد عام 1984م، اضطر الباحث أن ينفذ أربع جولات مسحية هادفاً إلى تقليل توزيع التوقعات وحصرها حول المتوسط. 

فاستبانة الجولة الأولى هدفت إلى تحديد القيمة المتوسطة Mean Value والمسافة الربع مئينية Interquartile Space ، وتبين على إثرها أن القيمة المتوسطة كانت عام 2000م، في حين كان الربع الأول عام 1997م والربع الثالث عام 2005م. أما الاستبانة الثانية فقد هدفت إلى تقليل المسافة الربع مئينية، حيث أعلم المستجيبين بنتائج الجولة الأولى وطلب من كل منهم إجابة جديدة وتبريرها إذا كانت تقع خارج الفترة مابين الربعين المئنين الأول والثالث؛ يتوقع في هذه الحالة من المستجيب أن يميل إلى وضع توقعه في الفترة مابين الربعين وأن يتلافى الإجابة التي تتطلب منه تبريراً. وقد نتج عن الجولة الثانية تقارب بين الآراء، حيث أصبح الربع الأول عام 1998م والربع الثاني عام 2004م في حين أصبح المتوسط عام 1999م. 

أما استبانة الجولة الثالثة فقد هدفت إلى إحداث ضغط أكبر على الإجابات المتطرفة، حيث تم مواجهة أولئك الذين تقع إجاباتهم قبل الربع الأول بأولئك الذين تقع إجاباتهم بعد الربع الثالث، وطلب كذلك من الخبراء أن ينتقدو الإجابات المتطرفة، في حين لم تتح فرصة لذوي الإجابات المتطرفة لانتقاد الإجابات التي تقع في الفترة الربع مئينية. ثم أتت استبانة الجولة الرابعة لترسم النتيجة النهائية، حيث أصبح عام 1999م هو القيمة المتوسطة التي يتوقع عندها ان يتضاعف دخل الفرد في فرنسا مقارنة بعام 1984م، في حين توقع لقيمة الربع الأول أن تكون عام 1998م ولقيمة الربع الثاني أن تصبح عام 2003م. 

إن معضلة الوقت في بحوث دلفي تظل قائمة حتى مع تطور وسائل الاتصال وإمكانية استخدام الفاكس والبريد الإلكتروني والمواقع على الشبكة الإلكترونية، حيث أشارات إحدى الدراسات الحديثة (Okoli and Pawlowski, 2004) إلى أن إرسال الاستبانة الواحدة واستقبالها وتحليلها بأسرع التقنيات الحديثة، قبل إرسال الاستبانة التالية، يتطلب على أقل تقدير شهراً كاملاً. 

وبالرغم من أن طريقة دلفي لاتتطلب عينة كبيرة من الأفراد، إلا أن اختيار مجموعة الخبراء، وضمان اشتراكهم، يبرز كمعضلة أخرى؛ إذ يتطلب الكثير من العناية، طالما أنه يترتب عليه صدق بيانات الدراسة، وهو أمر لايخلو من التعقيد، وقد يمر بعدة مراحل. ففي محاولة من أوكولي وزميله بولوسكي (Okoli and Pawlowski, 2004) لتصميم دراسة مثالية باستخدام طريقة دلفي، قاما بدراسة العوامل التي يتوقع أن تؤثر على انتشار التجارة الالكترونية في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، وتم تسمية الخبراء من خلال خمس خطوات. في الخطوة الأولى قاما بتصميم شبكة تسمية Nomination Worksheet، وهي عبارة عن مصفوفة تتكون من ثلاثة أعمدة: التخصص والمهارة Disciplines or Skills (التخصصات والمهارات ذات العلاقة بموضوع البحث)، المنظمة Organizations (المنظمات التي تعمل في المجال موضوع البحث) ولأدبيات ذات العلاقة Related Literature (المجلات والجمعيات الأكاديمية المتخصصة في المجال موضوع البحث). الهدف من هذه الصحيفة هو تصنيف الخبراء قبل تسميتهم، تجنباً لمشكلة تجاهل بعض الخبراء، حتى ولو تكرر أسم الخبير في أكثر من عمود. والمعضلة في هذه الخطوة أنها تفترض انغماس القائمين بتنفيذ دراسة دلفي في موضوع البحث لدرجة تمكنهم من التعرف على مصادر المعرفة المختلفة المرتبطة به، قبل الشروع في البحث في أروقتها عن الخبراء. 

في الخطوة الثانية تم تسمية الخبراء على الشبكة بافتراض أن كل من الأعمدة الثلاث تمثل زاوية رؤية للتعرف على الخبراء. وفي الخطوة الثالثة قاما الباحثان بالاتصال بكل خبير من المسمين على الشبكة وعرفاه بطبيعة دراسة دلفي التي يقومان بها وبأنه اختير كخبير فيها، وطلبا منه تسمية الخبراء الذين يعرفهم في المجال. ومن المهم في هذه الخطوة جمع معلومات اتصال كافية عن الخبراء المتصل بهم، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بمؤهلاتهم وخبراتهم الأكاديمية والعملية ومتغيراتهم الديمغرافية، معلومات كهذه مهمة لغرض المفاضلة بين الخبراء للاشتراك في قائمة دلفي النهائية كما أنها ضرورية لغرض المتابعة المستقبلية. أوكولي وزميله بولوسكي هدفا لأن يتمكنا بنهاية هذه الخطوة أن يكونا قائمة تضم عى الأقل 200 خبير؛ وتتضح هنا مشكلة الوقت الذي قد تستغرقه عملية الاتصال بالخبراء، وجمع المعلومات المتعلقة بهم، والذي قد يطول مالم يشترك فريق من الباحثين في عملية الاتصال. 

في الخطوة الرابعة قاما الباحثان بانشاء عدد من القوائم الفرعية من الخبراء، بناء على خبراتهم الأكاديمية والعملية المتنوعة، ثم قاما بترتيب الخبراء في كل قائمة بحسب مؤهلات كل خبير، متيحين الفرصة للخبير الواحد بأن يظهر في أكثر من قائمة واحدة. أما الخطوة الخامسة فكانت مرحلة دعوة الخبراء للاشتراك في الدراسة، بحيث تضم كل قائمة فرعية مابين 10 و 18 خبيراً، وفي نفس الخطوة تم إبلاغ كل خبير بأن الاشتراك في الدراسة سوف يتطلب منه ان يقوم بتعبئة استبانات قد يصل عددها إلى ست وأن يقضي حوالي 15 دقيقة في تعبئة الاستبانة الواحدة، أي وقت إجمالي يقدر بحوالي ساعة ونصف الساعة، على مدار ثلاثة أشهر. هذه الخطوة لاتخلو أيضاً من التعقيد، إذ يتوقع الباحث أن يواجهع مشكلة اعتذار الخبراء، خاصة أولئك الأكثر فائدة للدراسة والذين لايجدون متسعاً من الوقت للاشتراك. 

وعلاوة على استهلاكها للوقت، والتعقيد المرتبط باختيار الخبراء، ثمة شك في دقة توقع دراسات دلفي. فقد شدد جودت على أن التقاء آراء الخبراء لاينتج عنه بالضروة التوقع الصحيح، وأشار إلى أنه علينا أن نقلل ثقتنا في رأي الأغلبية، فكثيراً مايكون التوقع الأدق لدى الأقلية (Godet, 1991). وأضاف مارتينو (Martino, 1993) أن الخبراء في ظل تأثرهم الكبير بالأحداث الحالية يميلون إلى التقليل من أحداث الماضي والمستقبل، خلاف أنهم يعجزون عن الوصول إلى رؤية شمولية لتأثير المتغيرات المستقبلية. وتتبع أونو وزميله وديمير (Ono and Wedemeyer, 1994) توقعات إحدى دراسات دلفي التي أجريت في عام 1976 للتنبؤ بالتطور الذي سيحدث في مجال الاتصالات في ولاية هوايي الأمريكية في عام 1991، ووجدا اتفاق كبير بين ماتوقعت الدراسة وماحدث فعلاً. ولكن دراسة تجريبية أحدث (Parenté et al., 2003) كشفت عن أن طريقة دلفي تتميز بدقة جيدة في التوقع لظهور أو عدم ظهور الحدث على المدى القصير، ولكنها ليست كذلك في التوقع لتاريخ ظهور الحدث، وشددت على أن طريقة دلفي تكون أفضل في التوقع للأحداث التي لاتتوفر عنها معلومات تاريخية كافية. 
2-4-2 أسلوب السيناريوهات
بحسب جودت (Godet, 1991) فإن أسلوب السيناريوهات ظهر بصورة واضحة في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، وأن تطبيقات هذا الأسلوب في الشركات والإدارة العامة أسهم في:
· تحفيز التفكير الاستراتيجي داخل الشركات؛
· تحسين مرونة الاستجابة للتغيرات البيئية التي تتم في إطار رؤية غير واضحة، والتهيؤ بشكل أفضل للأزمات التي قد تخل بالنظم؛
· إعادة ترتيب خيارات السياسة بناءً على بيئة المستقبل. 

ومفهومياً، يوصف السيناريو، بأنه، ببساطة: "قصة عن كيف سيكون المستقبل المتوقع" (O’Brien, 2004)، أو بأنه عبارة عن سلسلة من الأحداث التي نتخيل حدوثها في المستقبل (Donnelly, 2004). وكان جودت (Godet, 1991) قد شدد في تعريفه على الصيغة التي يرسم بها السيناريو، فأشار إلى أنه يتكون من وصف لوضع المستقبل ومن سلسلة الأحداث التي أدت إلى التطور من الوضع الأصلي إلى الوضع المستقبلي، كما أكد على أن مجموعة الأحداث يجب أن تكون مترابطة بدرجة معينة. ويوضح جودت إلى أنه يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من السيناريوهات:

· السيناريو المحتمل Possible Scenario: ويشمل كل شئء يمكن تصوره؛
· السيناريو المعقول Realisable Scenario: ويشمل كل ماهو محتمل، ولكن بعد الأخذ في الاعتبار القيود التي تحول دون تحقق الاحتمال؛
· السيناريو المرغوب فيه Desirable Scenario: ويشمل مايقع في حيز المحتمل ولكن ليس في حيز المعقول. 

وجملة، ومن واقع الدراسات التطبيقية، فإن أسلوب السيناريوهات عبارة عن بناء توقعات (صور أو مشاهد) محتملة لمستقبل الظاهرة موضوع البحث بناء على رؤية فاحصة لتاريخ الظاهرة وحاضرها والعوامل المتعددة والمتشابكة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقنية والبيئية التي تسهم في رسمها. 

والسيناريو كما نبه آرمسترونج (Armstrong, 1985) يمكن أن يحوي توقعات مختلفة. وقد لاحظ أحمد (2002م) بأن بدائل سيناريو المستقبل يمكن أن تصنف إلى "البديل المتفائل" وهو الذي يرى في المستقبل إمكانات يمكن أن تجعله أفضل من الحاضر و"البديل المتشائم" وهو الذي يتنبأ بالعجز عن الاستمرار على الأوضاع الحاضرة ويتوقع حدوث انهيار و"البديل المرجعي" وهو الذي لايتوقع أن يختلف المستقبل كثيراً عن الحاضر. وعلى هذا الأساس، رسم مشروع اليونسكو للتوقع لمستقبل التعليم في دول جنوب شرق آسيا بنهاية عام 2015م ثلاثة سيناريوهات: المتشائم Pessimistic وبقاء الوضع كما هو Business as Usual والمتفائل Optimistic (Habanna, 1993)، وبناءً على ذلك، وضع المشروع تصوره للسياسات التعليمية المفترض الأخذ بها مستقبلاً. وكذلك، طرق السنبل (2003م) نفس المنهج وهو يستشرف مستقبل التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية. 

إلا أن دراسات سيناريوهات المستقبل قد تشذ عن هذا المنهج. ففي دراسة لمستقبل تعميم التعليم الإبتدائي في الدول الأفريقية جنوب الصحراء بحلول عام 2015، رسم بينيل (Pennell, 2002) سيناريوهين: الأول متفائل يفترض انخفاض معدل إعادة السنة الدراسية إلى صفر والآخر يفترض استمرار الوضع كما هو وثبات معدل إعادة السنة الدراسية عند مستواه الحالي وهو 13.2%. وقد تكتفي الدراسة برسم سيناريو واحد، يمثل الاحتمال الأقرب حدوثاً؛ مثال ذلك دراسة تشاريونونجساك (Chareonwongsak, 2000) لمستقبل الجامعات، حيث رسم سيناريو مستقبلي للبرامج التعليمية في الجامعات والسياسات المتعلقة بإدارة الجامعات وتمويلها، في ضو السيادة المتوقعه للقطاع الخاص والتغير المتوقع في طبيعة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. ورغم ذلك، فقد شدد أوبراين (O’Brien, 2004) على أن الممارسة الأكثر شيوعاً بين الدراسات تتمثل في رسم سيناريوهات متعددة، غالباً من اثنين إلى أربعة، طالما أن ذلك ضروري لمقابلة حيز الرؤية غير الواضحة التي تغلف المستقبل. 


وتعد الكيفية التي تنمى بها سيناريوهات المستقبل من القضايا المهمة، والتي تؤثر كثيراً على مصداقية نتائج دراسات السيناريوهات. في هذا الإطار، يشير أوبراين (O’Brien, 2004) إلى أن غالب الدراسات تميل على تنمية السيناريوهات بواسطة مجموعات وليس أفراد. وقد يستخدم أسلوب دلفي لرسم السيناريوهات. فقد أبان أوكولو وزميله بولوسكي (Okoli and Pawlowski, 2004) أن معظم استخدامات أسلوب دلفي كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الخبراء، ولكن بعضها سعت إلى تأكيد الاختلاف في الرأي بهدف رسم مجموعة من السيناريوهات المستقبلية. وكان مشروع اليونسكو لمستقبل التعليم في دول جنوب شرق آسيا (Habanna, 1993) قد بنى السناريوهات الثلاثة باستخدام طريقة دلفي. وبحسب دراسة أوبراين (O’Brien, 2004) فإن السيناريوهات يمكن أن تنمى باستخدام ورش العمل، بواسطة مجموعة من المهتمين، يعملون بطرق العصف الذهني وخلافها. وعلاوة على ذلك، فإن بعض الباحثين قاموا بتنمية السيناريوهات بشكل انفرادي، بناء على قراءتهم للأحداث والمتغيرات التي تحكم مستقبل الظاهرة محل البحث (مثلاً، السنبل، 2003م). 

ورغم غلبة الأساليب الكيفية في بناء السيناريوهات، إلا انها يمكن أن تستفيد من المؤشرات الكمية للعوامل التي تحيط بالظاهرة محل الاستشراف. ففي دراسته الاستشرافية لمستقبل التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية قام السنبل (2003م) باستعراض المؤشرات الكمية للنمو في التعليم العالي إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المؤثرة، قبل أن يرسم مشاهد المستقبل المحتملة. كما يمكن أن يعتمد أسلوب السيناريوهات على بيانات كمية بحتة، كما نهج بينيل Pennell, 2002) وهو يستشرف إمكانية تعميم التعليم الإبتدائي في الدول الأفريقية جنوب الصحراء بحلول عام 2015. 

ويرتبط أسلوب السيناريوهات كثيراً بالتخطيط الاستراتيجي، في مجال إدارة الأعمال بالذات. وقد ميز جودت (Godet, 1991) بين السيناريو والاستراتيجية، مبيناً أن السيناريو يعتمد على منهجية رؤية المستقبل وعلى مبدأ الاحتمالات، أما الاستراتيجية فتعتمد على نوع التوجهات المعتمدة لمواجهة المستقبل المحتمل، مضيفاً أن الاستراتيجية ترتبط بالأهداف وبالسياسات التنفيذية أما السيناريوهات فتقوم معايير بنائها على الحس المرجعي Retroprojective Sense. وشدد جودت على أن السيناريوهات عديمة الفائدة إلا إذا تم تحويلها إلى الواقع التنفيذي، كما اقترح نموذج للاستفادة من السيناريوهات في بناء الخطة الاسترتيجية، يمر بثلاثة مراحل: في المرحلة الأولى يتم بناء السيناريوهات من خلال خطوتين (بناء قاعدة البيانات الكفيلة بتشخيص حال النظام والمتغيرات المحيطة به، وبناء السيناريوهات)، وفي المرحلة الثانية يتم التوقع (وهو بناء توقعات Forecasts من السيناريوهات)، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التخطيط الاسترتيجي والتي تمر بخطوتين (تحديد الاسترتيجيات، واختيار البدائل الاسترتيجية). 

ولم يخلُ أسلوب السيناريوهات من النقد. فقد حذر آرمسترونغ (Armstrong, 1985) من أن أسلوب السيناريوهات قد يبالغ في درجة احتمال سيناريو معين، حتى وإن كان لدى المستشرف معلومات تؤكد ضعف درجة الاحتمال، كاشفاً عن حقيقة أنه من السهل التضليل في السيناريوهات، وأن ذلك أسهل من التضليل في الإحصاء. وأبدى جودت (Godet, 1991 and 2000) قلقه من الوقت الطويل الذي قد يتطلبه بناء السيناريوهات بواسطة مجموعة العمل، والذي قد يتجاوز اثنا عشر شهراً، ومن المشكلة المرتبطة بانسحاب بعض أفراد المجموعة وخاصة الأفراد قادة المجموعة. 
2-5 تحليل السلاسل الزمنية Time-Series Analysis
في مقابل البيانات المقطعية (عرضية)، والتي تتمثل في قراءات لمتغير أخذت في نقطة زمنية واحدة عبر مجموعة من الحالات (أفراد عينة أو مجتمع)، تعرف السلسلة الزمنية بأنها قراءات قيم المتغير في عدة نقاط زمنية (Gujarati, 1995). يشترط في النقاط الزمنية للسلسلة أن تفصل بينها فترات متساوية، مثلاً: يوم، أو أسبوع، أو شهر، أو ربع سنة، أو سنة، أو خمس سنوات أو عشرة سنوات. فمثلاً أسعار الأسهم تشكل سلسلة زمنية إذا ماقرأت بمعدل يومي ونظر إلى تغيرها على مدى عدة أيام. وهي كذلك تشكل سلسلة إذا ماأخذت متوسطاتها بمعدل أسبوعي أو شهري أو ربع سنوي أو سنوي. والحال ينطبق كذلك على أسعار العملة المحلية مقابل عملة أخرى، او أسعار النفط، أو متوسط دخل الفرد (إذا ماقريء بمعدل سنوي أو كل خمس سنوات أو عشرة سنوات).

ويصنف أسلوب تحليل السلاسل الزمنية على أنه من الأدوات الهامة التي ينبغي أن يتسلح بها محلل السياسة التعليمية (Bayoumy, 1998)، بل إن بيانات السلاسل الزمنية كثيراً ماتنجح في كشف العلاقات السببية بين متغيرات السياسة التعليمية في حين تفشل في ذلك البيانات العرضية. ويعد التوقع للمستقبل من الأغراض الرئيسة لدراسة متغيرات السلسلة الزمنية، إن لم يكن أهم الأغراض، خاصة في مجال الدراسات الاقتصادية (عبدالواحد، 2004م؛ Gujarati, 1995; Tabachnick and Fidell, 2001). غير أن التوقع للمستقبل ليس مبنياً على أساس علاقات سببية كما هو الحال في كثير من استخدامات بيانات السلاسل الزمنية؛ فكما أوضح سلفاتور وزميله ريجيل (Salvatore and Reagle, 2002)، التوقع للمستقبل من خلال السلاسل الزمنية ليس مبنياً على خلفية نظرية، بل يستخدم التحركات الماضية في قيم المتغير للتوقع للتحركات المستقبلية. هذا يعني أن التوقع للمستقبل لايهتم بتأثر قيمة المتغير ببقية المتغيرات، بل يركز على متغير وحيد، يتابع قيمه على مدى زمني معين ليتوقع قيمه على مدى زمني مستقبلي معين. 

وينظر للسلسلة الزمنية على أنها تعبير عن أو إدراك Realization للعملية العشوائية Stochastic Process التي أسهمت في بناء قيم السلسة الزمنية (Gujarati, 1995; and Yafee and McGee, 2000). والفرق بين العملية العشوائية وإدراكها شبيه بالفرق بين المجتمع والعينة في عالم البيانات المقطعية؛ فكما أننا في البيانات المقطعية نستغل "العينة" للوصول إلى تعميمات Inferences بخصوص "المجتمع الأصلي"، فإننا في السلاسل الزمنية نستغل "الإدراك" لمحاولة الوصول إلى تعميمات بخصوص "العملية العشوائية" التي تقف وراء السلسلة الزمنية. فعملية إنشاء بيانات السلسلة الزمنية غير ملاحظة، ولكن القيم المشاهدة للسلسلة الزمنية، وتحت شروط معينة لاتختلف كثيراً عن شروط ممثلية العينة للمجتمع، يمكن التعامل معها بافتراض أنها ممثلة لتلك العملية العشوائية. 

وتبدأ عملية بناء النموذج المعبر عن السلسة الزمنية (نموذج التمهيد) برسم السلسلة (مقابلة قيم المتغير إلى نقاط الزمن). وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين أربعة مكونات للسلسة الزمنية: النمط العام Trend، التغيرات الموسمية Seasonal Variation والتغيرات الدورية Cyclical Variation والتغير العشوائي Irregular Variation (Moore and McCabe, 1993)؛ فيما يتمثل النمط العام في التغير طويل المدى في مستوى المتغير (هبوط أو صعود أو منحنى متصاعد أو خلافه)، تتمثل التغيرات الموسمية في الارتفاع والانخفاض المنتظم في قيم السلسلة والذي يتكرر ظهوره في سنة واحدة (مثلاً، الطلب على الاحتياجات المدرسية يزداد في بداية العام الدراسي ويقل كثيراً في الإجازة الصيفية) وتتمثل التغيرات الدورية في انخفاض أو ارتفاع يحدث في قيم السلسلة كل عدة سنوات (فمثلاً، لوحظ أن سلسلة المتوسط السنوي لأسعار الأسهم الأمريكية للفترة 1960-1990 تأثر بتغير دوري يحدث كل أربع سنوات تأثراً بانتخابات الحكومة)، ويتمثل التحرك العشوائي في التغير الذي يحدث في قيم السلسلة بشكل عشوائي نتيجة لمؤثرات غير معروفة وبدون نمط معين يحكمه والذي يطلق عليه عادة اسم الباقي The Residual لأنه لايمكن التنبؤ به. 

ولكن لأن البيانات المستخدمة في الدراسة الحالية سنوية، فإن المكون الموسمي لن يظهر في السلاسل قيد الدراسة. كما أن المكون الدوري لايتوقع له أن يظهر؛ فالسلاسل تحت الدراسة الحالية قصيرة من ناحية، ومن ناحية أخرى ليس ثمة قوى دورية قد تؤثر على المتغيرات التعليمية. وعليه، ولغرض التبسيط، فسوف يستبعد الحديث عن المكون الموسمي والدوري فيما سيأتي من ايضاح لأسلوب تحليل السلاسل الزمنية. 

باستبعاد إمكانية وجود المؤثرين الموسمي والدوري في السلسلة، يمكن تلخيص أساليب معالجة السلسلة الزمنية بغرض التعرف على طبيعتها والتنبؤ للمستقبل في "طرق التمهيد الأسي Exponential Smoothing Methods" و "طرق بوكس-جينكينـز Box-Jenkins Methods" (فاندل 1983م؛Gujarati, 1995; Moore et al., 2002; Tabachnick and Fidell, 2001; Yaffee, 1996; Yaffee and McGee, 2000). والجزءان التاليان من الدراسة يوضحان طرق التمهيد الأسي و طرق بوكس-جينكينـز، فيما يتحدث الجزء الثالث عن تقييم نماذج التوقع للمستقبل لاستكشاف درجة دقتها. 
2-5-1 التمهيد الأسي Exponential Smoothing
يقصد بالتمهيد محاولة تقليل التغايرات في قيم السلسلة حول خط المنحنى الذي يمثل النمط العام للسلسلة. ويعتمد التمهيد الأسي على حساب مايعرف باسم المتوسط المتحرك Moving Average كوسيلة تمهيد؛ وهو عبارة عن سلسلة من المتوسطات الحسابية لقيم متتالية من السلسلة تتحرك على طول زمن السلسلة لتشكل سلسلة جديدة. ويحسب المتوسط المتحرك وفق ترتيب معين يتمثل في طول الفترة أو عدد قيم السلسلة المتتالية التي تدخل في الحساب. فمثلاً، باعتبار 
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 يمثل قيمة السلسلة، فإن القيمتين الأولى والثانية في المتوسط المتحرك من الترتيب الثالث (طول الفترة ثلاث سنوات) 
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وتأثير المتوسط المتحرك التمهيدي يعتمد على ترتيبه؛ فكلما زاد ترتيبه كلما أنتج سلسلة أفضل تمهيداً. ولكن زيادة ترتيب المتوسط تأتي على حساب طول السلسلة؛ فكلما زادت قيمة الترتيب كلما تقلص طول السلسلة المتكونة من قيم المتوسط المتحرك. فمثلاً، السلسلة الزمنية المكونة من ست قراءات: 2، 5، 2، 2، 7، 6، يتكون المتوسط المتحرك ذو الترتيب الثالث 
[image: image5.wmf])
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 لها من أربع قيم: 3، و 3، و 3.67، و 5، في حين يتكون المتوسط المتحرك ذو الترتيب الخامس 
[image: image6.wmf])
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 من قيمتين فقط: 3.6 و 4.4. 

وربما يكون المتوسط المتحرك الفردي Single Moving Average غير كاف لتحقيق تمهيداً مقبولاً، فيلجأ إلى حساب مايسمى التمهيد الأسي المضاعف Double Moving Average، وهو المتوسط المتحرك للمتوسط المتحرك، ولكن هذا سيكون على حساب طول السلسلة. 

وخلاف وظيفته التمهيدية، فإن المتوسط المتحرك يمكن استخدامه للتوقع لنقطة زمنية واحدة للأمام، باستخدام عدد من النقاط الزمنية الماضية (Moore et al., 2002). فباختيار عدد 
[image: image7.wmf]k

 من النقاط الزمنية، يمكن التوقع لقيمة السلسلة عند النقطة المستقبلية 
[image: image8.wmf]t

 بأنها:
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هذا لايعني أن آخر قيمة في السلسلة يتم التوقع لها بمتوسط جميع قيم السلسلة، ولكن 
[image: image10.wmf]k

 هنا يمثل ترتيب المتوسط المتحرك، وبالتالي سوف يكون هناك سلسلة من المتوسطات، كل منها يتوقع لنقطة زمنية معينة بناء على عدد 
[image: image11.wmf]k

 من قيم السلسلة السابقة للنقطة. فمثلاً، إذا كان لدينا سلسلة بطول 24، وباعتبار 4 = 
[image: image12.wmf]k

، فإن القيمتين رقم 24 و 25 يتم التوقع لهما كما يلي:
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ومن المحددات المهمة للقيمة المتوقعة بالمتوسط المتحرك طول الفترة المستخدمة في الحساب (قيمة 
[image: image15.wmf]k

)؛ كلما زاد طول الفترة زادت درجة التمهيد، ولكن ربما على حساب درجة خطأ التوقع. 

أيضاً، توقع المتوسط المتحرك لايعمل اعتبار إلا لقيم الفترة الأخيرة في السلسلة، مهملاً قيم جميع الفترات السابقة، ثم إنه يعطي القيم الماضية وزناً واحداً، بينما القيمة المستقبلية غالباً ماتتأثر بشكل أكبر بالقيمة الأحدث (الأقرب لها). 

وللتغلب على عيوب المتوسط المتحرك ظهر أسلوب التمهيد الأسي، والذي يعمل اعتبار لجميع القيم السابقة بناء على مايسمى المتوسط المتحرك الموزون Weighted Moving Average، والذي يستخدم معامل معين (يطلق عليه غالباً أسم ألفا Alpha، ويرمز له بـ
[image: image16.wmf]a

)، لوزن تأثير القيم السابقة، تتراوح قيمته بين واحد صحيح وصفر: واحد صحيح يعني أن القيمة المتوقعة حسبت على أساس آخر قيمة في السلسلة، وصفر تعني أن القيم السابقة جميعاً أعطيت وزناً متساوياً في التوقع للمستقبل. 

وتكتب صيغة التوقع باستخدام النموذج الأسي رياضياً كمايلي:
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حيث أن 
[image: image18.wmf]t
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 تمثل القيمة المتوقعة للسلسلة عند الزمن 
[image: image19.wmf]t

، و
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 تمثل قيمة السلسلة عند الزمن 
[image: image21.wmf]1

-

t

، و
[image: image22.wmf]1
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 تمثل القيمة المتوقعة للسلسلة عند 
[image: image23.wmf]1
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، و
[image: image24.wmf]a

 يمثل معامل لحساب المتوسط المتحرك الموزون (يعرف باسم ثابت التمهيد لنموذج التمهيد الأسي، أو غالباً باسم الحرف اللاتيني "ألفا") وتترواح قيمته بين واحد وصفر: القيمة واحد تعني أن التوقع للمستقبل بني على القيمة الأخيرة (
[image: image25.wmf]1
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) بمفردها، في حين أن القيمة صفر تعني أن جميع القيم السابقة أعطيت وزناً متساوياً للتوقع لـ
[image: image26.wmf]t
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ويتميز نموذج التمهيد الأسي عن المتوسط المتحرك باشتراك جميع القيم السابقة للسلسلة في التوقع، لأن الجزء الثاني من الطرف الأيمن من المعادلة أعلاه عبارة عن التوقع للقيمة السابقة للسلسلة، والذي بدوره يتكون من حاصل التوقع للقيمة السابقة لها وقيمة السلسلة الفعلية السابقة لها، وهكذا دواليك لبقية قيم السلسلة كما يتضح ممايلي:
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أما مسمى "الأسي" فقد أتى لأن المعاملات 
[image: image28.wmf]a

، 
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، إلخ، تتناقص بحسب تأثير قوة أسية. وصغر قيمة ألفا مثلها مثل طول الفترة المستخدمة في حساب المتوسط المتحرك، يعني ضمان درجة أكبر من التمهيد، ولكن ربما على حساب دقة التوقع. وعموماً، فاختيار قيمة ألفا مسألة تخضع للحكم الذاتي (Subjective Choice)، ولذلك كثيراً مايترك للبرنامج الإحصائي اختيارها على أساس أقل درجة خطأ، من خلال طريقة "بحث الشبكة Grid Search" (Yaffee and McGee, 2000).

وهذه الصيغة يطلق عليها اسم النموذج الأسي البسيط Simple Exponential Smoothing Model. وبالرغم من أنها تمكن من التغلب على مشكلتين مهمتين من مشاكل التوقع الناتج من المتوسط المتحرك، كما أشير إلى ذلك أعلاه، إلا إنها مثلها مثل المتوسط المتحرك، لاتتوقع إلا لقيمة مستقبلية واحدة؛ أي أنها تفترض عدم وجود نمطية في السلسلة، وبالتالي فجميع القيم المستقبلية تساوي القيمة المستقبلية الأولى (
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ولذلك ظهرت نماذج تمهيد أسي أكثر تعقيداً، تعمل اعتباراً لنمط السلسلة (شكل المنحنى العام الذي تتبعه السلسلة)؛ فهناك نموذج التمهيد الأسي ذو النمط الخطي Linear Model، ونموذج التمهيد الأسي ذو النمط الأسي Exponential Model، ونموذج التمهيد الأسي ذو النمط الهابط Dampened Model. 

ويعبر كل من النمط الخطي والأسي عن حالة النمو (الزيادة) في قيمة السلسلة، ولكن النمط الخطي يعبر عن الزيادة الثابتة بينما يعبر النمط الأسي عن الزيادة المتزايدة؛ بمعنى أن النمط الخطي يعبر عن الحالة التي تنمو فيها قيم السلسلة بمقدار شبه ثابت، أما النمط الأسي فيعبر عن الحالة التي تنمو فيها قيم السلسلة بمعدل (نسبة) شبه ثابتة. ومن خلال شكل السلسلة بيانياً، يتبين النمط الخطي من كون السلسلة تتبع تقريباً خط مستقيم صاعد، في حين يتبين النمط الأسي من كون السلسلة تتبع خط صاعد منحنٍ إلى أعلى. وبالإضافة إلى ثابت التمهيد (ألفا)، يتأثر التوقع المستقبلي للنمطين الخطي والأسي بثابت النمط (يطلق عليه اسم جاما Gamma، γ)؛ تتراوح قيمته بين صفر وواحد: صفر يعني أن النمط بني على جميع قيم السلسلة بشكل متساوٍ، وواحد يعني أن النمط بني فقط على القراءات الأخيرة في السلسلة). أما النمط الهابط فيشير إلى الحالة التي تتناقص فيها قيم السلسلة في طريقها إلى أن تتلاشى. وهنا، وبالإضافة إلى معامل التمهيد، يحكم التوقع المستقبلي ثابت آخر يطلق عليه اسم معامل الهبوط (يعرف باسم فاي، 
[image: image32.wmf]f

)، تتراوح قيمته كذلك بين واحد وصفر؛ القيمة القريبة من الصفر تعمل على إدخال جميع قيم السلسلة في تقدير الهبوط المستقبلي، بينما القيمة القريبة من 1 تتأثر بشكل أكبر بالقيم الأحدث في تقدير مدى هبوط قيم السلسلة مستقبلاً. 

وجملة القول أن نماذج التمهيد الأسي تتميز عن المتوسط المتحرك بأنها تأخذ في الاعتبار جميع قيم الفترات السابقة، ولكن بحسب وزن معين لتقدير تأثيرها على التوقع المستقبلي، إضافة إلى إمكانية نمذجة النمط فيما لوظهر في السلسلة، سواء كان ذلك نمطياً خطياً أو أسياً أو هابطاً. 
2-5-2 طرق بوكس-جينكينـز

طرق بوكس-جينكينـز طورت من قبل بوكس وزميله جينكينـز (Box and Jenkins, 1976) لتحليل السلاسل الزمنية المستقرة Stationary. وكون السلسلة مستقرة يعني أن متوسطها الحسابي Mean وتباينها Variance ثابتان طوال زمن السلسلة، وأن التغاير Covariance بين فترتين يعتمد فقط على المسافة (أو مايسمى درجة الإبطاء Lag) بين الفترتين وليس على النقطة الزمنية التي حسب عندها الارتباط. وهذا يعني أنه بافتراض تقسيم السلسلة إلى مجموعة فترات زمنية فإن متوسطات وتباينات قيم السلسلة للفترات المختلفة تكون متساوية، وإذا ماكان هناك ارتباط بين قيم السلسلة المتتابعة فإنه يكون نفسه في جميع الفترات فلا يزيد ولا ينقص مثلاً باختلاف الفترة الزمنية. وبيانياً، باعتبار أن المحور الأفقي يمثل الزمن والمحور الرأسي يمثل قيم السلسلة، فإن السلسلة المستقرة تظهر قيمها متركزة حول خط مستقيم أفقي يمر بمتوسطها، بحيث تشكل مايشبه المستطيل؛ أي لايزيد تشتت القيم أو تتقارب باختلاف الزمن ولايظهر أي نمط خلاف نمط الخط المستقيم الأفقي. ولكن افتراض كون السلسلة مستقرة من الصعب تحققه في الواقع، وبالتالي جاءت طرق بوكس جينكنـز من أجل تحويل السلاسل غير المستقرة إلى سلاسل مستقرة ثم إجراء التوقع بعد ذلك. 

وطرق بوكس جينكينـز، يشار لها، اختصاراً، باسم "نماذج أرايما ARIMA Models"، والتي أدرك بوكس وجينكينز أهميتها في التوقع للمستقبل في مجال الاقتصاد أولاً في الستينيات من القرن الماضي. والكلمة الإنجليزية ARIMA، تعبر عن المكونات الثلاث للنموذج: الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك Auto-regressive Integrated Moving Average. ويكتب غالباً بالصيغة (
[image: image33.wmf]q
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) ARIMA، لأنه تحدده ثلاث قيم: درجة الانحدار الذاتي (
[image: image34.wmf]p

)، درجة المتوسط المتحرك (
[image: image35.wmf]d

) ودرجة التكامل (
[image: image36.wmf]q

). وعليه، فعملية تعريف السلسلة الزمنية تتمثل في إيجاد رقم، غالباً صغير (مثلاً، صفر، 1، 2)، يمثل قيم 
[image: image37.wmf]p

 و 
[image: image38.wmf]d

 و 
[image: image39.wmf]q

 التي تعبر عن نمط السلسلة. 

والانحدار الذاتي يعني أن قيمة السلسلة في زمن معين تحدده قيمتها في الزمن (أو الأزمنه) السابقة لها؛ إذا كانت القيمة الحالية لاتتأثر بالقيم السابقة فإن 
[image: image40.wmf]0
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، وإذا كانت تتأثر بالقيمة السابقة فإن 
[image: image41.wmf]1
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، وإذا كان كلا القيمتان السابقتان يحددان القيمة الحالية فإن 
[image: image42.wmf]2
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، وهكذا. ويمكن، رياضياً، التعبير عن عملية الانحدار الذاتي بالصيغة التالية: 
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حيث أن 
[image: image44.wmf]t
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 تمثل قيمة السلسلة عند الزمن 
[image: image45.wmf]t

، و 
[image: image46.wmf]d

 عبارة عن متوسط قيم السلسلة، و 
[image: image47.wmf]t
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 يمثل درجة الخطأ في التوقع، و 
[image: image48.wmf]a

 عبارة عن معامل ثابت. 

أما عنصر المتوسط المتحرك فيشير إلى أن قيمة السلسلة في زمن معين يحدده قيمة الخطأ العشوائي stochastic error (الفرق بين قيمة السلسلة والمتوسط المتحرك) في ذلك الزمن وقيمة الخطأ العشوائي في الزمن (أو الأزمنة) السابقة له. فإذا كانت 
[image: image49.wmf]0
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، فإن ذلك يعني أن القيمة الحالية للسلسلة لاتعكس شيئاً من الأخطاء العشوائية السابقة، وإذا كانت 
[image: image50.wmf]1
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 فإن ذلك يعني أن الخطأ العشوائي للزمن السابق اشترك في تحديد قيمة السلسلة الحالية، وإذا كانت 
[image: image51.wmf]2
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، فإن ذلك يعني أن الخطأين العشوائيين للزمنين السابقين اشتركا في تحديد القيمة الحالية للسلسلة. وباعتبار 
[image: image52.wmf]t
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 يمثل القيمة المتوقعة عند زمن 
[image: image53.wmf]t

، فإنه يمكن التعبير عن المتوسط المتحرك رياضياً كمايلي:
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حيث أن 
[image: image55.wmf]m

 ثابت، و 
[image: image56.wmf]u

 يمثل الخطأ العشوائي، و 
[image: image57.wmf]b

 عبارة عن معاملات للمتوسط المتحرك. وباختصار، يمكن القول أن عنصر المتوسط المتحرك عبارة توليفة من الأخطاء العشوائية السابقة. 

أما عنصر التكامل في نماذج أرايما، فيشير إلى حاجة السلسلة الزمنية لأن تكون مستقرة؛ ذلك أن معظم السلاسل الزمنية غير مستقرة، وبالتالي فهي بحاجة إلى إجراء عملية فرق To Difference لتحويلها إلى السلسلة. وإجراء عملية الفرق يعني طرح كل قيمة من قيم السلسلة من القيمة التالية لها للحصول على سلسلة جديدة تمثل الفرق، وربما تكون السلسلة مستقرة بطبيعتها، وبالتالي لاحاجة لحساب الفرق، وعندها فإن 
[image: image58.wmf]0
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، ولكن ربما تحتاج السلسلة لإجراء الفرق مرة (
[image: image59.wmf]1
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) أو مرتين (
[image: image60.wmf]2
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)، لتحويلها إلى مستقرة. 

وبالرغم من نضج نماذج أرايما، وتوفرها في البرامج الإحصائية، إلا أنه يعيبها أنها تتطلب كمية بيانات كبيرة، مما يكسب طرق التمهيد الأسي أفضلية عليها. فلكي يمكن تطبيق نماذج ارايما يشترط في السلسلة أن تكون بطول خمسين قراءة على الأقل، في حين لاتوجد قيود على طول السلسلة لتطبيق نماذج التمهيد الأسي، بالرغم من أنه على كل حال يجب أن يكون هناك عدد كافٍ من القراءات بغرض زيادة درجة صدق التنبؤ (Yaffee and McGee, 2000). 
2-5-3 تقييم نماذج التوقع
إن عملية تقييم نماذج التوقع يقصد من ورائها تقييم مدى مناسبة النموذج للنمط الذي تسير عليه بيانات السلسلة؛ أو مدى دقة النموذج في التنبؤ بقيم السلسلة الحالية والمستقبلية. وثمة عدد من مقاييس مدى مناسبة النموذج تعتمد جميعها على درجة الخطأ، وهي الفرق بين القيمة الفعلية للسلسلة عند زمن معين وقيمة السلسلة التي يتوقعها النموذج في ذلك الزمن (Yaffee and McGee, 2000). 

من المقاييس التي قد تستخدم للتقييم "متوسط القيم المطلقة للخطأ Mean Absolute Error"؛ فإذا كانت 
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 تمثل الخطأ و 
[image: image62.wmf]T

 تمثل عدد قراءات السلسلة، فإن متوسط القيم المطلقة للخطأ (
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) يمكن التعبير عنه بالصيغة الرياضية التالية:
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وبذلك، فلحساب متوسط القيم المطلقة للخطأ، يجب أولاً تحويل القيم السالبة إلى موجبة (حساب القيم المطلقة)، ثم تجمع قيم الخطأ المصاحبة للأزمنة المختلفة وتقسم على عدد القراءات؛ اعتماد القيم المطلقة بدلاً من القيم المجردة جاء لتلافي كون القيم السالبة تلغي الموجبة. ولكن يعيب، متوسط القيم المطلقة للخطأ، أنه لايمكن من مقارنة نموجين في سلسلتين مختلفتين؛ بمعنى أنه يتأثر بقيم السلسلة، ولايمكن استخدامه كمقياساً عاماً. 

ومن مقاييس الخطأ التي تعمل على تلافي مشكلة كون القيم السالبة تلغي الموجية "مجموع مربعات الخطأ Sum of Squared Errors (SSE)"؛ وهو عبارة عن مجموع حواصل ضرب كل قيمة خطأ بنفسها، كما توضح الصيغة الرياضية التالية:
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ولكن، وبالرغم من أن هذا هو المقياس المحتوى في برنامجSPSS ، فإنه يعيبه أنه يضخم درجة الخطأ من خلال التربيع، علاوة على أنه يعاني من مشكلة متوسط القيم المطلقة للخطأ والمتمثلة في عدم إمكانية مقارنة النماذج عبر سلاسل مختلفة. 

والمقياس الذي يتلافى مشكلة كون القيم السالبة للخطأ تلغي القيم الموجبة، ولايضخم الخطأ من خلال التربيع كما يحدث في مجموع مربعات الخطأ، وكذلك يمكن من مقارنة النماذج عبر السلاسل المختلفة، يطلق عليه اسم "متوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ Mean Absolute Percentage Error (MAPE)"، كما توضحه الصيغة التالية:
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أي أن حساب متوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ يتم من خلال قسمة القيم المطلقة للخطأ في الأزمنة المختلفة على قراءات السلسلة المقابلة لها، ثم جمع نتائج القسمة للأزمنة المختلفة وقسمة الحاصل على عدد الأزمنة 
[image: image67.wmf]T

. 
وبعد هذا الاستعراض المفصل للأساس النظري الرياضي للسلاسل الزمنية، يقدم الجزء التالي مجموعة من الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة من جانب المنهج الاستشرافي ومن جانب تطبيق السلاسل الزمنية. 
3 الدراسات السابقة
فيما يلي مراجعة ناقدة لدراسات الاستشراف التي أجريت في مجال التعليم، وقد عرضت في جزئين. الجزء الأول يستعرض الاستشرافيات التي اعتمدت على بيانات كمية، وبنت توقعها للمستقبل على أساس نمط النمو في تلك البيانات. أما الجزء الثاني فيستعرض الدراسات التي استخدمت أسلوبي دلفي أوالسيناريوهات. 
3-1 دراسات الأساليب الكمية
بالرغم من أن التوقع للمستقبل يعد من أهم أغراض تطبيق أسلوب السلاسل الزمنية إلا أنه لم يحض باهتمام الباحثين التربويين في مجال استشراف مستقبل التعليم. فالدراسات العربية بالذات المهتمة باستشراف المستقبل ظلت في معظمها تستخدم أساليب وصفية ذات صيغ بسيطة تعتمد على قراءات أرقام النمو في القطاع التعليمي ثم تتوقع للمستقبل بناء على معدلات النمو في الماضي دون الالتفات للصيغ الرياضية التي يتبعها النمو (أسي أو خطي أو خلافه)، ودون محاولة لتقدير قيم الخطأ في التوقع. 

ولعل أشهر الدراسات التي أجريت في المملكة العربية السعودية على هذا النسق دراسة العواد (1998م)، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم السعودية (المعارف سابقاً)، والتي اعتمدت على الإسقاطات السكانية إضافة إلى النمو في أعداد طلاب ومعلمي ومدارس التعليم العام في الفترة مابين عامي 1404/1405هـ و 1417/1418هـ، لتتوقع للنمو الكمي في التعليم حتى عام 1429/1430هـ، بناءً على معدلات النمو الناتجة. 

وقد توقعت الدراسة أن يزداد عدد طلاب المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1417/1418-1429/1430هـ بنسبة 16.7%، في حين قدرت معدلات النمو المتوقعة في طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، ، بمعدلات 22.1% و 33.3% على التوالي؛ بمعنى أن أعلى معدل نمو متوقع سيكون في عدد طلاب المرحلة الثانوية (بمتوسط 2.78% للسنة الواحدة) ثم المتوسطة (بمتوسط 1.84% للسنة الواحدة) فالابتدائية (بمتوسط 1.4% للسنة الواحدة). 

كما توقعت الدراسة زيادات في أعداد المدارس والمعلمين في المراحل المختلفة بنمطية مشابهة للنمو في أعداد الطلاب؛ وأشارت إلى أن أعلى معدلات نمو سوف تتحقق في المرحلة الثانوية ثم المتوسطة فالابتدائية، إلا أن نسب النمو إجمالاً في أعداد المدارس والمعلمين والفصول قد تزيد أو تنقص عن تلك المتعلقة بالطلاب. 


فبالنسبة للمدارس، توقعت دراسة العواد أن تبلغ الزيادة في أعداد المدارس في عام 1429/1430هـ مقارنة بعام 1417/1418هـ مانسبته 19.6 (بمتوسط 1.63% للسنة الواحدة) للمرحلة الابتدائية و 33.3% (بمتوسط 2.78% للسنة الواحدة) للمرحلة المتوسطة و 48.5% (بمتوسط سنوي 4.04%) للمرحلة الثانوية. وبالتالي، فنسب النمو في أعداد المدارس، عموماً، تزيد عن نظيراتها في أعداد الطلاب. 


وبالنسبة لأعداد المعلمين، توقعت الدراسة أن يزداد عدد معلمي المرحلة الابتدائية على مدى الثنتي عشرة سنة بنسبة 12.5% (بمتوسط سنوي 1.04%)، وأن يزداد عدد معلمي المرحلة المتوسطة بنسبة 13% (بمتوسط سنوي 1.08%)، وأن يزداد عدد معلمي المرحلة الثانوية بنسبة 49.7% (بمتوسط سنوي 4.14%). وعليه، وبالرغم من أن معدل النمو المتوقع في أعداد معلمي المرحلة الثانوية أعلى من نظيره في أعداد الطلاب والمدارس، إلا أن النمو المتوقع في أعداد معلمي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة كان بوضوح أقل من نظيره في أعداد الطلاب والمدارس. 

وإضافة إلى النمو في أعداد الطلاب والمدارس والمعلمين، فقد توفرت للعواد بيانات مكنته من التوقع المستقبلي للنمو في أعداد الفصول، والطلاب السعوديين، والمعلمين السعوديين، والمعلمين بحسب التخصص، والخريجين من المراحل المختلفه، إضافة إلى معدل الالتحاق الظاهري بالصف الأول الابتدائي. 

وبقسمة النفقات المتكررة لوزارة المعارف لخمسة أعوام (1411/1412-1417/1418هـ) على عدد الطلاب ثم حساب المتوسط من ذلك باعتباره يمثل كلفة الطالب، ثم ضرب الناتج بعدد الطلاب لكل من الأعوام 1418/1419-1429/1430هـ، قدر العواد المصروفات المتوقعة سنوياً (باعتبار النفقات المتكررة تمثل 96.3%) على التعليم العام للبنين، وتوقع أن تزداد المصروفات خلال الإحدى عشرة سنة بنسبة 20.69% (بمتوسط 1.9% سنوياً). 

ولكن، وبالرغم من الصدى الكبير الذي حققته دراسة العواد، إلا أنها ارتكزت في استنتاجاتها على أساليب إحصائية سطحية لاترتقي إلى درجة الوثوق في مصداقيتها؛ فهي اعتمدت على عدد محدود من السنوات، تمثل بعد زمني طويل، واستخرج منها مؤشرات (نسب نمو) ليعتمد عليها في رسم الصورة المستقبلية للنواحي الكمية في التعليم. ثم أن العواد رسم الصورة المستقبلية بعد ثنتي عشرة سنة، مهملاً إعطاء تقديرات للمستقبل سنة بسنة خلال هذه المدة؛ رغم أن الفائدة للمخطط التعليمي سوف تكون أكبر فيما لو عرف الصورة سنة بسنة. 

وبالرغم من أن دراسة العواد كانت شاملة للمملكة العربية السعودية، إلا أنها اقتصرت على التعليم الذي تشرف عليه وزارة المعارف آنذاك؛ أي أنها استبعدت التعليم العام للبنات، في حين تناولت الدراسة الحالية مراحل التعليم العام للبنين والبنات. 

وفي دراسة شبيهة في منهجيتها لدراسة العواد، وتناولت التعليم على مستوى دول الخليج العربية، توقع الفارس (1998م) أن يزداد عدد الطلاب والطالبات خلال عقد من الزمان (1995-2005) بنسبة 40% للمرحلة الابتدائية، 53% للمرحلة المتوسطة، 150% للمرحلة الثانوية، 250% للمرحلة الجامعية. وخلال الفترة 1995-2015، توقع الفارس أن يزداد عدد طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بنسبة 100%، وأن يزداد عدد طلاب المرحلة الثانوية بنسبة 300%، في حين يزداد عدد طلاب التعليم الجامعي بنسبة 400%. أما فيما يتعلق بالنفقات العامة لدول الخليج العربية على التعليم، فقد توقع الفارس أن تصل في عام 2015 إلى حوالي أربعة أضعاف مستوياتها في عام 1993م. 

ولعل الملاحظ على دراسة الفارس أنها بالغت كثيراً في التقديرات، مما يدل على هشاشة الأساليب الإحصائية التي اعتمدت عليها. فعلى سبيل المثال، توقعت الدراسة أن يزداد عدد طلاب المرحلة الابتدائية خلال الخمس عشرة سنة بنسبة 100%، أي بمتوسط سنوي يبلغ حوالي 7%، في حين توقع أن يبلغ المتوسط السنوي في عدد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية حوالي 20%، وكذا الحال بالنسبة للمصروفات التي توقع لها أن تزيد خلال ثنتان وعشرون سنة بمتوسط سنوي 18%. 

وفي دراسة استشرافية للسياسات المستقبلية للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية، استخدمت منهجية دراستي العواد والفارس وينطبق عليها نفس النقد الموجه للدراستين، توقع السلطان (2002م) زيادة بنسبة 75% في العدد السنوي لخريجي المرحلة الثانوية على مدى 17 سنة قادمة (حوالي 200 ألف طالب وطالبة في عام 1423هـ مقابل حوالي 350 ألف طالب وطالبة في عام 1440هـ). وبافتراض قبول على الأقل 70% من خريجي المرحلة الثانوية، توقع السلطان أن على مؤسسات التعليم العالي أن توسع القبول خلال السبع عشرة سنة بنسبة 67% (يزداد عدد المقبولين من حوالي 150 ألف في عام 1423هـ إلى حوالي 250 ألف في عام 1440هـ). وعليه، توقع السلطان أن يزداد عدد خريجي المرحلة الثانوية اللذين لايجدون فرصاً للقبول في الجامعات من 60 ألف في عام 1423هـ إلى أكثر من 100 ألف في عام 1440هـ.

وفي دراسة سعودية وحيدة طبقت أسلوب تحليل السلاسل الزمنية في الاستشراف لمستقبل التعليم، حاول المقاطي (2000م) التوقع لمستقبل التعليم الابتدائي في محافظة جدة باستخدام سلسلة عدد المدارس والفصول والطلاب والمعلمين للفترة 1398-1418هـ. وبالرغم من توفر سلسلة زمنية طويلة نسبياً للمقاطي (21 سنة) إلا أنه استخدم أساليب تحليل بدائية لبناء نماذج السلاسل الزمنية والتنبؤ بالمستقبل؛ فلقد أستخدم عدة أساليب لتمهيد السلسلة، مبنية على افتراض وجود علاقة خطية بين قيم السلسلة والزمن يمكن التنبؤ بها من خلال خط الانحدار، ومهملاً الطريقتين الأكثر نضجاً واستخداماً في نمذجة السلاسل الزمنية: طرق بوكس-جينكينـز وطرق التمهيد الأسي. إضافة إلى ذلك، فقد اعتمد المقاطي في صياغة المعادلات الخطية للتنبؤ على أساليب يدوية بدائية لاتخلو من مشكلة ضعف الدقة، دون الاستفادة من التقدم التقني في الحزم الإحصائية الحاسوبية.

وفي الطريقة الأولى اعتمد الباحث على رسم خط الانحدار باليد، إذ قام بتمثيل انتشار السلسلة بيانياً ثم رسم الخط الذي يمثلها بالنظر المجرد الاتجاه العام للسلسلة، ثم حدد معادلة ذلك الخط المستقيم بتحديد ميله والجزء الذي يقطعه من المحور الرأسي، ومن المعادلة تنبأ بالقيم المستقبلية. 

أما الطريقة الثانية، وبالرغم من أنها بنيت على المتوسطات المتحركة، إلا أنها لم تكن بأفضل من الطريقة الأولى بشيء. فقد قام الباحث بتحديد طول فترة المتوسط المتحرك بخمس سنوات، ثم أجرى عملية تمهيد للسلسلة من خلال حساب المتوسطات المتحركة. ولكن، وبغرض التنبؤ، فقد قام الباحث بحساب يدوي لقيمتي الميل والقاطع اللذان يحددان معادلة المستقيم الممثل للاتجاه العام للمتوسطات المتحركة، ومن تلك المعادلة تنبأ بالقيم المستقبلية. وبذلك، فلايتوقع لهذه الطريقة أن تُنتج توقعاً يختلف عن توقع الطريقة الأولى بشيء. 

أما الطريقة الثالثة فقد أسماها "طريقة متوسطي نصفي السلسلة"، وكانت أكثر بدائية من الطريقتين السابقتين. فقد قسم السلسلة إلى فترتين بطولين متساويين وحسب المتوسط لكل فترة، ومن المتوسطين حدد ميل المستقيم وقاطعة، ليتنبأ بعد ذلك بالقيم المستقبلية للسلاسل. 

وقد كانت الطريقة الرابعة أكثرها نضجاً، وهي تعتمد على رسم الخط المستقيم باستخدام طريقة أقل التربيعات Least Squares Method، وهي الطريقة الأشهر في تحديد مؤشرات Parameters الانحدار Regression. ولكن طريقة أقل التربيعات، إذا ماطبقت على بيانات السلاسل الزمنية، فإنه تنتج مؤشرات غير دقيقة Biased Parameters بسبب مشكلة الارتباط الذاتي Autocorrelation بين قيم السلسلة، وهي المشكلة التي أدت إلى ظهور طرق بديلة مثل طرق بوكس-جينكينـز (Gujarati, 1995). 

ومجمل القول أن دراسات الاستشراف التربوي العربية ظلت غافلة عن أسلوب تحليل السلاسل الزمنية، والقليلة منها التي حاولت تطبيقيه لجأت إلى أساليب نمذجة بدائية لاتعكس النضج الكبير الذي وصل له هذا الأسلوب. 

أما في العالم الغربي، وربما بسبب استقرار النمو الكمي في النظم التعليمية هناك، كما أكد ذلك وين في أمريكا (Wayne, 2000)، بسبب تحقيق إلزامية التعليم العام وانعدام النمو السكاني، فلم يكن بالإمكان العثور على دراسات استشرافية لها نفس صبغة الدراسة الحالية وتجدر مراجعتها هنا. على أن ثمة دراسات استشرافية ركزت على نواح أخرى من التعليم، واستخدمت بيانات مكنتها من توظيف نماذج سببية (متعددة المتغيرات) لغرض التوقع للمستقبل. 

فعلى سبيل المثال، وظفت دراسة أمريكية (Baker and Richards, 1999) بيانات سلاسل زمنية صادرة من المركز الوطني الأمريكي للإحصاء التربوي (تحوي متغير تابع: كلفة الطالب محسوبة من المصروفات الجارية، وعدة متغيرات مستقلة)، وحاولت التوقع لكلفة الطالب المستقبلية باستخدام النماذج أحادية المتغير (النماذج الأسية ونماذج أرايما) ونماذج انحدار خطي Regression Models، إضافة إلى نموذج غير خطي (أكثر مرونة في نمذجة السلاسل الزمنية غير الخطية) يعرف باسم الشبكات العصبية Neural Networks. نُفذت الدراسة بهدف استكشاف مدى أفضلية نموذج الشبكة العصبية على النماذج التقليدية الأقل تعقيداً (النماذج أحادية المتغير ونماذج الانحدار الخطي)، ولكن النتيجة أشارت إلى أن طرق الشبكة العصبية لاتتميز بأفضلية دقة واضحة، وأنها يفضل أن تستخدم مع النماذج التقليدية بغرض رسم صورة أوسع لسيناريوهات المستقبل. وبالرغم من النضج الكبير الذي تميزت به هذه الدراسة الأمريكية، إلا أن منهجيتها تتطلب متغيرات لا توفرها قواعد بيانات الإدارات التعليمية السعودية، مما يمنع محاولة بناء نماذج توقع شبيهة بنماذجها. 

وكون نماذج السلاسل الزمنية الأكثر تعقيداً لاتنتج بالضرورة توقع أدق تأكد من خلال دراسة أمريكية أخرى (Guo, 2002)، حاولت التوقع لعدد الملتحقين بكليات المجتمع في كاليفورنيا (باستخدام عينة تتكون من 6 كليات). وبتوظيف بيانات الالتحاق السابقة على مدى ثمان سنوات، إضافة إلى قيم تاريخية لمتغيرات سكانية تعمل كمؤثرات على الالتحاق، فاضلت الدراسة بين ثلاثة نماذج: الانحدار الخطي Linear Regression، والانحدار الذاتي Autoregression، والمكونات الثلاث Three-component. وقد تكون نموذج الانحدار الخطي من عدد الملتحقين كمتغير تابع ومن ثلاثة متغيرات مستقلة: حجم السكان في العمر 16-55، وميزانية الكلية، ورسوم الدراسة. واختلف نموذج الانحدار الذاتي عن الانحدار الخطي في أنه وزن المتغيرات بحسب السنة، بمعنى أنه أعطى وزناً أعلى للقيم الأحدث للمتغيرات (أي أنه استخدم معامل شبيه لمعامل ألفا الذي شرح في النماذج الأسية آنفاً). أما نموذج المكونات الثلاث فكان أكثر تعقيداً، حيث قسم الطلاب الملتحقين إلى ثلاث فئات بحسب طبيعة تسجيلهم. وقد تراوحت متوسطات القيم المطلقة لنسب الخطأ لنموذجي الانحدار الخطي والانحدار الذاتي بين 0.5% و6.2%، في حين تراوحت المتوسطات لنموذج المكونات الثلاث بين 1.57% و 7.88%، دلالة على أن النموذج الأكثر تعقيداً (المكونات الثلاث) ليس أدق من النماذج التقليدية (الانحدار الخطي والانحدار الذاتي). 
3-2 دراسات أسلوبي دلفي والسيناريوهات
يعاني أسلوبي دلفي والسيناريوهات من إهمال واضح من قبل العرب المهتمين بدراسة المستقبل. فليس ثمة عمل يذكر في هذا الإطار سوى دراسة السنبل (2003)، والتي استخدمت أسلوب السيناريوهات لاستشراف مستقبل التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية. فبعد استعراض كمي وكيفي للتغيرات التي حدثت عالمياً وفي البيئة السعودية، والتي تحكم الطلب على التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية، رسم السنبل أربعة سيناريوهات لمستقبل التعليم عن بعد: مشهد الوضع الراهن، ومشهد سياسة التوسع المنضبط، ومشهد مرحلة الانطلاق، ومشهد النكوص والتراجع. 

ففي مشهد الوضع الراهن افترض السنبل استمرار برامج الانتساب كما هي دون زيادة أو نقصان، ودون حدوث محاولات ومساع جادة لاستحداث هياكل أو تجديدات في آلية الممارسة الحالية أو استحداث صيغ جديدة لنظام التعليم عن بعد سواء في إطار برامج الانتساب أو التدريب في أثناء الخدمة. أما مشهد سياسة التوسع المنضبط، فافترض تنامي وعي الدولة بفداحة النتائج المترتبة على عدم تلبية الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي، وبالتالي سيصبح التعليم عن بعد ممارسة اكثر توسعاً وترسخاً وتنظيماً من ذي قبل، بالرغم من أن وضعيته سوف تظل هامشية إذا ماقورنت بالمنظومات الأخرى للتعليم العام والعالي. 

ثالث المشاهد، أطلق عليه السنبل اسم "مشهد مرحلة الانطلاق"، ونعته بأنه نموذج الحلم والأمل والذي ينبغي أن تكون عليه وضعية حركة التعليم عن بعد، وتوقع له أن يعقب مشهد التوسع المنضبط، ورأى وفقاً لهذا المشهد أن التعليم عن بعد سيصبح خيار استرتيجي للدولة لامناص من الأخذ به لمواجهة التحديات السكانية والاقتصادية والثقافية التي يفرضها زمن العولمة. 

أما أسوأ سيناريوهات مستقبل التعليم عن بعد، كما وصفه السنبل، فكان المشهد الرابع، والذي أشار إليه بأنه "مشهد النكوص والتراجع"، حيث افترض المشهد إلغاء برامج الانتساب المحدودة التي تقدم حالياً في الجامعات السعودية دون تعويضها ببرامج بديلة، وحصر ممارسات التعليم عن بعد في تدريس الفتيات من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة. ويحدث هذا المشهد نتيجة النكوص والتراجع الذي سيطرأ على المشهد التربوي والاجتماعي إجمالاً، نتيجة حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في المنطقة. 

وبالرغم من رياديته عربياً، فإن عمل السنبل عابه إفاضته كثيراً في وصف مشاهد المستقبل معتمداً بشكل رئيس على قراءته لنمو بعض المتغيرات المؤثرة على الظاهرة وخبرته الشخصية، مما قلل من درجة تراتبط الصور الداخلية للسيناريوهات، ومن درجة التكامل بين السيناريوهات بعضها البعض.

وفي مراجعة مبكرة لاستخدامات أسلوب دلفي في مجال التعليم العالي، رصد جود (Judd, 1972) عددا من الدراسات التي أجريت في مطلع السبعينيات وأواخر الستينيات من القرن الماضي، مما يشير إلى أن الباحثين في العالم الغربي تنبهوا مبكراً لتوظيف أسلوب دلفي في مجال التعليم. 

وحيث حوى وصف أسلوبي دلفي والسيناريوهات في الإطار النظري إشارة لعدد من الدراسات السابقة، فسوف يكتفى هنا بمراجعة دراستين، كفيلتين بتوضيح وضع الدراسات الأجنبية مقابل الدراسات العربية، كما توضحان صوراً متغايرة لدراسات أسلوب السيناريوهات، إحداهما تعتمد على أسلوب دلفي والأخرى على أساليب كمية. 

يعد مشروع اليونسكو، الذي نفذ لغرض بناء سيناريوهات لمستقبل التعليم في جنوب شرق آسيا في عام 2015م من الدراسات الجديرة بالمراجعة والتي جمعت بين أسلوبي دلفي والسيناريوهات (Habana, 1993). واعتمد المشروع بشكل رئيس على طرق التوقع الكيفية، من خلال آراء خبراء ينتمون لمجالات مختلفة (الصحة، والاقتصاد، والتعليم، وعلم النفس، والعلوم البحتة، والسياسة، والزراعة، وتقنية الاتصالات، والصناعة، والبيئة، وغيرها)، ولدول مختلفة من المنطقة، للتعرف على أبرز المشكلات والفرص التي من المتوقع أن تظهر في المجال. وقد حوت القائمة الأصلية لتسمية الخبراء 321 خبيراً (منهم 292 من دول المنطقة، 29 من دول أخرى)، في حين حوت القائمة في نهاية المشروع 131 خبيراً (منهم 119 من دول المنطقة، و 12 من دول أخرى). وقد تم تقسيم الخبراء إلى عدة مجموعات، كل مجموعة تمثل مجال تخصصي معين، ونفذ أسلوب دلفي من خلال ثلاث جولات (بدأت الأولى في نوفمبر 1990م، في حين بدأت الثالثة في مارس 1992م)، ونتج عنها رسم ثلاثة سيناريوهات لمستقبل التعليم في جنوب شرق آسيا في عام 2015م، الأول متشائم والثاني افترض بقاء الوضع كما هو والثالث متفائل. ووضع المشروع عدداً من الاسترتيجيات المصاحبة لكل سيناريو ليتم تحسين التعليم من خلالها، مفترضاً أن كل من دول المنطقة تستطيع أن تحدد السيناريو الأقرب لها. 

وفي دراسة كمية، ولكن استخدمت أسلوب السيناريوهات، حاول بينيل (Bennell, 2002) أن يرسم صورة متوقعة لمدى نجاح سياسة تعميم التعليم الابتدائي في دول أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2015م. وبنت الدراسة تحليلاتها على بيانات سنة 1998م كسنة أساس، أما توقعاتها لسنة 2015م فقد بنيت على افتراضين: الأول أن أي طفل من أي من دول المنطقة سوف يلتحق ويكمل سلم التعليم الابتدائي؛ والثاني أن عدد سنوات سلم التعليم الابتدائي في دول المنطقة سوف يظل ثابتاً. وبعد ذلك تم رسم سيناريوهين لمدى تحقيق معدل الالتحاق المرغوب فيه: الأول يفترض أن معدل الرسوب في سلم التعليم الابتدائي (كان 13.2% في عام 1998م) سوف يتناقص حتى الصفر ببلوغ عام 2015م وأن الترفيع من سنة إلى أخرى سوف يكون شبه أوتوماتيكي في كل دول المنطقة، والثاني يفترض بقاء معدل الرسوب كما هو في عام 1998م. وبافتراض تحقق السيناريو الثاني (ثبات معدل الرسوب) توقعت الدراسة أن يرتفع عدد الملتحقين في عام 2015 بنسبة 174.3% مقارنة بعدد اللتحقين في عام 1998م. أما بافتراض تحقق السيناريو الأول (انخفاض معدل الرسوب إلى الصفر) فقد توقعت الدراسة أن يرتفع عدد اللتحقين بنسبة 80% مقارنة بعام 1998م. 

وعلى الرغم من النقد الموجه لأسلوبي دلفي والسيناريوهات، فإن ندرة البيانات وضعف مصداقيتها في العالم العربي يعطي هذين الأسلوبين هامشاً واسعاً للاستفادة منهما في رسم السياسات التعليمية المستقبلية في البلدان العربية. 
4 عرض النتائج وتحليليها

فيما قدم الجزء الأول مشكلة الدراسة وعرض أهدافها وحدودها وكيفية جمع بياناتها، واستعرض الجزء الثاني أدبيات الدراسة ومبادئها النظرية، وتم من خلال الجزء الثالث مراجعة الدراسات السابقة، يستعرض هذا الجزء نتائج الدراسة وتحليلها. 

لم يستطع الباحثون الحصول على بيانات عن ماقبل عام 1990، للبنين والبنات على السواء، مما حد من طول السلاسل المستخدمة هنا، ولذلك فإن نماذج التوقع التي استخدمت انحصرت في نماذج التمهيد الأسي (الخطي والأسي). وقبل عرض نماذج ونتائج التوقع، يُستعرض الشكل البياني للسلسلة لتوضيح الكيفية التي تم على أساسها اختيار النموذج. ومناسبة النموذج للبيانات (درجة دقة التوقع) قيمت من خلال "متوسط القيم المطلقة للخطأ" و "متوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ"، بحكم أنهما الأكثر دقة ويكمل بعضهما البعض. فبينما يتميز الأول بأنه يعكس القيم الفعلية للسلسلة، يتميز الثاني بأنه يمكن من مقارنة النماذج عبر السلاسل المختلفة. 

وقد حللت البيانات باستخدام برنامجي إكسل Excel والحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. ولأن التاريخ الهجري غير معرف في برنامج SPSS، فقد استبدل به التاريخ الميلادي. ولغرض ملاءمة البرمجيات الإحصائية، لم يشر للسنة الدراسية بالصيغة المزدوجة، بل اكتفي بالإشارة إلى العام في الجزء الأول من السنة الدراسية. فمثلاً، السنة الدراسية 1990/1991 (1410/1411) أشير إليها بالعام 1990. وكذلك، ولغرض تبسيط العرض، فقد أهمل حرف الميم الدال على أن نوع التاريخ هو الميلادي. 

وفيمايلي تعرض النتائج في جزئين رئيسين، الأول تعليم البنين و الثاني تعليم البنات، وكل منهما يحوي أربعة أجزاء فرعية [عدد المدارس و عدد الطلاب (الطالبات) و عدد المعلمين (المعلمات) والمصروفات]. 
4-1 تعليم البنين

4-1-1 عدد المدارس
يوضح شكل 1 سلاسل أعداد المدارس (ابتدائي ومتوسط وثانوي وإجمالي العدد)، في حين يحوي جدول 2 بيانات التوقع لأعداد المدارس، إضافة إلى الإحصائيات المتعلقة بوصف النماذج المستخدمة ومدى دقتها. 
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شكل 1: سلاسل عدد مدارس البنين

كما يتضح من شكل 1، شهد عدد المدارس (جملة) في منطقة المدينة المنورة التعليمية نمواً طبيعياً ثابتاً (خطي) خلال السنوات الخمس الأولى من عام 1990 وحتى عام 1994، مرتفعاً من 367 مدرسة في عام 1990 إلى 460 مدرسة في عام 1994. ولكن، مع مطلع العام السادس 1995، وبسبب انفصال التعليم في محافظة المهد تحت إدارة تعليمية مستقلة، نقص عدد المدارس بشكل حاد إلى أقل مستوى له خلال الأربع عشرة سنة (347 مدرسة). وبعد ذلك عاود عدد المدارس النمو الخطي الطبيعي، باستثناء وجود قفزة تبدو ملحوظة في السنة قبل الأخيرة من السلسلة، حدثت بسبب انضمام 33 مدرسة من القرى الواقعة جنوب المدينة إلى إدارة تعليم المدينة بعد أن كانت تتبع محافظة المهد التعليمية. 


وسلاسل أعداد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية تبدو شبيهة لسلسة العدد الإجمالي للمدارس في النمو، ولكن قيم سلسلة المدارس الثانوية تبدو أقل تأثراً بانفصال تعليم محافظة المهد في عام 1995 (خمس مدارس انخفاض، من 41 إلى 36)، في حين كانت سلسلة المدارس الابتدائية هي الأكثر تأثراً (69 مدرسة انخفاض، من 279 إلى 210). وكذلك، سلسلة المدارس الثانوية كانت الأقل تأثراً بانضمام مجموعة من مدارس تعليم محافظة المهد بدءً بعام 2002، في حين كانت سلسلة المدارس الابتدائية الأكثر تاثراً (33 مدرسة، تتضمن 18 ابتدائية واثنتا عشرة متوسطة وثلاث ثانويات). 


و تأثر أعداد المدارس الابتدائية يعد أمراً متوقعاً نظراً لكثرتها في القرى والهجر التي تمثل الصبغة العامة لمدارس محافظة المهد، فهي وإن كانت محافظة كبيرة نوعا ما، إلا أنه يتبع لها عددا كبيراً من القرى والهجر التي لا يوجد بها غالباً سوى مدارس ابتدائية. 


وبإهمال الفترة قبل عام 1995، التي سبقت انفصال تعليم محافظة المهد، يبدو النمو في سلسلة المدارس الثانوية على أنه الأعلى، حيث زادت قيمتها بنسبة 94% (من 36 مدرسة في عام 1995 إلى 70 مدرسة في عام 2004)، وبمتوسط نمو 9.4% للسنة الواحدة. وفي المقابل، كان النمو في عدد المدارس الابتدائية هو الأقل (زادت من 210 إلى 267 مدرسة، بنسبة 27%، ومتوسط 2.7% للسنة الواحدة). أما سلسلة المدارس المتوسطة فكانت وسطاً في نموها، حيث ارتفعت قيمتها من 101 إلى 152، وبلغت نسبة الزيادة 50%، وكان متوسط النمو السنوي 5%. 

والنمو المرتفع في عدد المدارس الثانوية، ثم المتوسطة، مقارنة بالابتدائية، ربما يشير إلى نجاح النظام التعليمي في الاحتفاظ بطلابه، أي خفض الهدر الناتج من التسرب والرسوب. ففي حين يعد النمو السكاني وارتفاع معدلات التسجيل السببان الرئيسان للنمو في عدد المدارس الابتدائية، قد يعكس النمو في عدد المدارس الثانوية والمتوسطة نجاح النظام التعليمي في تحقيق معدلات انسياب أعلى لأفواج الطلاب بين المراحل المختلفة؛ بمعنى أن تحسن معدلات التخرج من المرحلة الابتدائية ينعكس في نمو أعلى في عدد المدارس المتوسطة، وكذلك يؤدي التحسن في معدلات التخرج من المرحلة المتوسطة إلى زيادة معدل النمو في المدارس الثانوية. ولعل مما يزيد من مصداقية هذه الحجة هو ارتفاع معدل نمو المدارس الثانوية عن المدارس المتوسطة، انعكاساً لتحسن معدل التخرج من المرحلة المتوسطة بشكل أعلى من معدل التخرج من المرحلة الابتدائية؛ ومن المنطقي أن تكون معدلات التخرج من المرحلة الابتدائية أفضل من معدلات التخرج من المرحلة المتوسطة، وبالتالي فالتحسن في معدلات التخرج من المرحلة المتوسطة يصبح ملحوظاً بشكل أكبر. 

ولعل مما يقلل من فرضية انخفاض معدلات الرسوب والتسرب أن النمو الكمي يصبح ملاحظ بشكل أكبر حينما يكون العدد أقل، وبالتالي بدت نسبة النمو أعلى في المدارس الثانوية ثم المتوسطة، لأن أعداد المدارس الثانوية هي الأقل تليها المتوسطة. 

كما أشير إلى ذلك من قبل، فإن سلاسل أعداد المدارس كانت تتزايد بشكل يبدو خطياً، وبالتالي فالنموذج الخطي هو الأنسب للتعبير عنها. ولكن ذلك كان حكماً مبنياً على النظر المجرد وليس على محك موضوعي. وعموماً، وبما أن السلاسل كانت تتزايد، فليس هناك سوى خياري النموذج الأسي والنموذج الخطي. ولذلك، فقد جربا معاً، وقورن بينهما على أساس مقدار الخطأ في التنبؤ (الأقل خطأً هو الأكثر دقة في التنبؤ). وقد حددت قيم المعاملين ألفا وجاما للنموذجين الأسي والخطي بشكل آلي من خلال طريقة بحث الشبكة Grid Search في برنامج SPSS، والتي تختار قيم ألفا وجاما على أساس تصغير درجات الخطأ في التنبؤ.
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	التنبؤ
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	التنبؤ
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	التنبؤ
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	التنبؤ
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	التنبؤ
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	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ

	1990
	242
	243
	-0.9
	248
	-6.4
	92
	94
	-2.1
	98
	-5.8
	33
	34
	-1.3
	31
	1.5
	367
	371
	-4.4
	378
	-10.8

	1991
	255
	244
	11.1
	254
	1.3
	104
	97
	7.5
	103
	1.2
	30
	36
	-6.2
	30
	0.3
	389
	377
	12.4
	388
	0.9

	1992
	260
	256
	4.3
	268
	-7.6
	116
	108
	8.5
	116
	-0.4
	33
	35
	-1.7
	28
	5.4
	409
	395
	13.8
	410
	-1.3

	1993
	272
	261
	10.6
	271
	0.7
	126
	119
	6.6
	130
	-3.8
	34
	34
	-0.1
	30
	4.3
	432
	415
	17
	431
	0.7

	1994
	279
	273
	6.3
	284
	-5
	140
	130
	10.4
	140
	-0.1
	41
	34
	7.1
	33
	8.5
	460
	437
	22.7
	456
	4.5

	1995
	210
	280
	-70.2
	290
	-80.2
	101
	143
	-42.2
	156
	-54.7
	36
	38
	-2
	40
	-4.5
	347
	464
	-117.2
	486
	-138.5

	1996
	216
	219
	-2.8
	206
	9.6
	105
	110
	-4.5
	104
	0.6
	42
	39
	3.2
	41
	1.3
	363
	379
	-16.1
	362
	1.3

	1997
	220
	218
	1.9
	214
	5.7
	109
	110
	-0.7
	109
	0.3
	44
	42
	1.9
	44
	-0.5
	373
	375
	-1.9
	364
	9.1

	1998
	223
	222
	1.4
	219
	3.6
	111
	113
	-2.4
	113
	-1.9
	45
	46
	-0.6
	47
	-2.4
	379
	382
	-3.1
	375
	4.2

	1999
	227
	225
	2.4
	223
	3.9
	119
	116
	3.5
	115
	4.4
	51
	48
	2.9
	49
	2.3
	397
	388
	8.7
	382
	14.9

	2000
	232
	229
	3.4
	228
	4.1
	120
	123
	-2.9
	124
	-3.8
	53
	53
	0.4
	53
	-0.4
	405
	404
	1
	402
	3

	2001
	238
	233
	4.6
	234
	4.2
	126
	125
	1.4
	124
	1.9
	56
	56
	-0.4
	57
	-0.8
	420
	414
	6.5
	412
	8.1

	2002
	259
	239
	19.7
	241
	18.3
	142
	130
	11.9
	131
	11.3
	63
	60
	3.1
	60
	3
	464
	427
	36.6
	428
	35.8

	2003
	266
	259
	7.2
	266
	0.1
	150
	145
	4.9
	150
	0.2
	69
	65
	3.7
	66
	2.6
	485
	465
	19.6
	477
	7.6

	2004
	267
	267
	-0.1
	273
	-6.1
	152
	154
	-1.8
	158
	-6.3
	70
	72
	-2.1
	74
	-3.9
	489
	490
	-0.8
	504
	-14.5

	2005
	
	269
	
	273
	
	
	156
	
	159
	
	
	76
	
	77
	
	
	498
	
	507
	

	2006
	
	271
	
	279
	
	
	161
	
	167
	
	
	81
	
	83
	
	
	507
	
	525
	

	2007
	
	272
	
	285
	
	
	165
	
	174
	
	
	86
	
	89
	
	
	515
	
	543
	

	2008
	
	274
	
	291
	
	
	169
	
	183
	
	
	91
	
	96
	
	
	524
	
	561
	

	2009
	
	276
	
	298
	
	
	174
	
	191
	
	
	96
	
	103
	
	
	533
	
	581
	

	2010
	
	278
	
	304
	
	
	178
	
	200
	
	
	101
	
	111
	
	
	541
	
	601
	

	2011
	
	280
	
	311
	
	
	182
	
	210
	
	
	106
	
	119
	
	
	550
	
	621
	

	2012
	
	281
	
	318
	
	
	186
	
	219
	
	
	111
	
	128
	
	
	559
	
	643
	

	2013
	
	283
	
	325
	
	
	191
	
	230
	
	
	116
	
	138
	
	
	568
	
	665
	

	2014
	
	285
	
	332
	
	
	195
	
	240
	
	
	121
	
	148
	
	
	576
	
	688
	


ابتدائي: (النموذج الخطي: ألفا = 0.9، جاما = 0.0، م.خ. = 9.8، م.ن. = 3.8%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.2، م.خ. = 10.5، م.ن. = 4%)
متوسط: (النموذج الخطي: ألفا = 0.9، جاما = 0.0، م.خ. = 7.4، م.ن. = 5.9%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.5، جاما = 0.2، م.خ. = 6.5، م.ن. = 4.6%)
ثانوي: (النموذج الخطي: ألفا = 0.3، جاما = 1.0، م.خ. = 2.4، م.ن. = 5.8%؛ النموذج الأسي: ألفا = 0.5، جاما = 0.6، م.خ. = 2.8، م.ن. = 7.1%)
إجمالي: (النموذج الخطي: ألفا = 0.8، جاما = 0.0، م.خ. = 18.8، م.ن. = 4.3%؛ النموذج الأسي: ألفا = 0.9، جاما = 0.2، م.خ. = 17.0، م.ن. = 3.8%)
كما مدون في الهامش السفلي لجدول 2، تشير أرقام متوسط القيم المطلقة للخطأ (م.خ.) ومتوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ (م.ن.) أن النموذج الخطي أعلى دقة في التنبؤ بقيم سلسلة المدارس الابتدائية والثانوية، في حين كان النموذج الأسي أعلى دقة في التنبؤ بقيم سلسلة المدارس المتوسطة والعدد الإجمالي للمدارس، رغم أن فروقات الدقة بين النموذجين ليست كبيرة عموماً. ففي حال سلسلة المدارس الابتدائية، مثلاً، يقل متوسط القيم المطلقة لدرجات خطأ النموذج الخطي بأقل من وحدة (أو مدرسة) واحدة (9.8 مقابل 10.5 للنموذج الأسي) ويقل متوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ بعشر (0.2) النسبة المئوية (3.8% مقابل 4%). 

ومن قراءة أعمدة "الخطأ" في جدول 2، يلاحظ أن أعلى قيم للخطأ، في النماذج المختلفة، هي تلك المقابلة لسنة 1995 (باستثناء المدارس الثانوية)؛ بسبب انفصال تعليم محافظة المهد. هذا حتماً كان سبباً في ارتفاع متوسطات القيم المطلقة للخطأ ولنسب الخطأ. 

ولكن، إجمالاً، تتميز جميع النماذج بدرجات دقة جيدة. فمتوسطات القيم المطلقة لنسب الخطأ تشير إلى أن أقل درجة دقة (تطابق بين قيم السلسلة وقيم التنبؤ) كانت في حال النموذج الأسي للمدارس الثانوية بمتوسط 92.9% (100-7.1%)، بمعنى أن درجة دقة أي من النماذج المختلفة تفوق 90%، وهي درجة دقة عالية. 

أما بالنسبة للتنبؤ بالمستقبل فيبدو النموذج الأسي، إجمالاً، أكثر تفاؤلاً من نظيره الخطي؛ وهذا غير مستغرب باعتبار أن النموذج الأسي يفترض تزايد قيم السلسلة بمقدار متزايد بينما يفترض النموذج الخطي تزايد قيم السلسلة بمقدار ثابت. ففي حال العدد الإجمالي للمدارس، مثلاً، يشير النموذج الخطي إلى أن عدد المدارس يزيد على مدى السنوات العشرة القادمة بحوالي تسع مدارس للسنة الواحدة، في حين يشير النموذج الأسي إلى أن مقدار الزيادة في كل سنة يميل إلى كونه أعلى من مقدار الزيادة في السنة السابقة (بدءً من ثلاث مدارس في عام 2005 وانتهاءً بثلاث وعشرين مدرسة في عام 2014) وأن الزيادة تتم بنسبة ثابتة سنوياً تعادل تقريباً 3%. 

وبالتركيز على تنبؤ النموذج الأقل خطأ (النموذج الأسي)، سوف يزداد عدد المدارس إجمالاً على مدى السنوات العشر القادمة بنسبة 29% (489 مدرسة في عام 2004 مقابل 688 مدرسة في عام 2014). وبمقارنة مدارس المراحل المختلقة، سوف تتحقق أعلى زيادة في المدارس الثانوية بنسبة 42% (70 مدرسة في عام 2004 مقابل 121 مدرسة في عام 2014)، تليها المدارس المتوسطة بنسبة 36% (152 مدرسة في عام 2003 مقابل 240 مدرسة في عام 2014)، وأخيراً المدارس الابتدائية بنسبة 6% (267 مدرسة في عام 2004 مقابل 285 مدرسة في عام 2014). 

وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العواد (1998م) في أن أعلى معدل نمو سيكون في مدارس المرحلة الثانوية ثم المتوسطة فالابتدائية، ولكن التوقع لمعدلات النمو يختلف بين الدراستين، حيث بلغت متوسطات النمو السنوي، للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، على التوالي، 0.6%، 3.6%، 4.2% في الدراسة الحالية، مقابل 1.63%، 2.78%، 4.04% في دراسة العواد. وإضافة إلى اختلاف الدراستين في المنهجية، وإلى كون دراسة العواد نفذت على مستوى المملكة العربية السعودية بينما الدراسة الحالية تقتصر على منطقة تعليمية واحدة (المدينة المنورة)، فإن اختلافات التوقع يمكن تبريرها بأن الدراسة الحالية كانت أكثر دقة في معالجة البيانات حيث استبعدت المدارس ذات الطبيعة الخاصة (مدارس التعليم الخاص، ومحو الأمية وتعليم الكبار) واقتصرت على مدارس التعليم العام. 


وبحكم أن معدلات النمو يتوقع لها أن تكون أعلى في المدارس الثانوية فالمتوسطة، فإن هذا يبعث إشارة إلى سياسة بناء المدارس بأن تضع أولوية لمباني المرحلة الثانوية فالمتوسطة، آخذين في الاعتبار أن كلفة إنشاء المبنى تكون أعلى كلما ارتفع مستوى المرحلة؛ أي أن كلفة إنشاء مبنى المدرسة الثانوية يتوقع لها أن تكون الأعلى بحكم ماتتطلبه هذه المستوى التعليمي من مختبرات ومعامل حاسب آلي وتجهيزات أخرى مكلفة. 

أيضاً، ومع التوسع المتنامي في أعداد المدارس مستقبلاً، يجب التنبه إلى اقتصاديات الحجم كأحد محددات كفاءة النظام التعليمي. فأدبيات اقتصاديات التعليم (انظر، مثلاً، جونز، 1993) تشير إلى أن ثمة حجم للمدرسة تنخفض عنده الكلفة التشغيلية (كلفة الوحدة التعليمية، أوالطالب) إلى أدنى مستوياتها وبالتالي يفترض أن يمثل هذا متوسطاً لحجم مدارس المنظومة التعليمية الواحدة. وبحكم ازدياد كلفة تجهيزات المدارس الثانوية فالمتوسطة مقارنة بالابتدائية، فإن هذا المتوسط يميل لأن يكون أكبر للمدارس الثانوية ثم المتوسطة فالابتدائية. وعليه يجب على صناع القرار التعليمي التنبه إلى إجراء الدراسات التي تحدد الحجم المناسب لمدارس المراحل الثلاث، ثم العمل على تحقيق ذلك كمتوسط لحجم المدارس؛ سياسة كهذه كفيلة بأن تضفي شيء من الضبط للتوسع المتوقع في أعداد المدارس، خاصة وأن دراسات اقتصاديات الحجم تراعي جودة العملية التعليمية عند تحديدها للحجم المثالي للمدرسة. 
4-1-2 عدد الطلاب
كما كان الحال بالنسبة لسلاسل المدارس، يشير شكل 2 إلى سيطرة النمط الخطي على نمو سلاسل أعداد الطلاب. ويظهر كذلك أن انفصال تعليم محافظة المهد (في عام 1995) بدا مؤثراً على سلسلة العدد الإجمالي للطلاب وسلسلة طلاب المرحلة الابتدائية، في حين لم تتأثر به سلاسل طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية؛ مما يؤكد ماذكر آنفاً من أن محافظة المهد يغلب عليها المدارس الابتدائية. أما انضمام 33 مدرسة فصلت من تعليم محافظة المهد وأعيدت إلى تعليم المدينة في عام 2002 فنتج عنه ارتفاع بسيط ملحوظ في قيمة سلسلة العدد الإجمالي للطلاب بينما لم يؤثر على بقية السلاسل، مما يشير إلى أن المدارس المنضمة يغلب عليها كونها صغيرة الحجم. 
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شكل 2: سلاسل عدد الطلاب


وعموماً، فقد بدت سلاسل أعداد الطلاب أكثر تمهيداً من سلاسل أعداد المدارس وأقل تأثراً بانفصال تعليم محافظة المهد في عام 1995 أو انضمام مجموعة من مدارسه في عام 2002 (قارن شكل 2 إلى شكل 1)؛ وكون السلاسل أكثر تمهيداً مرده كبر أعداد الطلاب عموماً، وبالتالي تصبح الزيادة أو النقص أقل وضوحاً ممن لو كان العدد صغيراً كما هو الحال بالنسبة لعدد المدارس، أما انفصال تعليم محافظة المهد فلم يبدُ مؤثراً لأن أغلب المدارس هناك قروية ذات أحجام صغيرة، كما ذكر آنفاً.

وكما كان الحال في سلاسل أعداد المدارس، تحقق أكبر نمو في سلسلة طلاب المرحلة الثانوية تليها سلسلة طلاب المرحلة المتوسطة فسلسلة طلاب المرحلة الابتدائية. فمقارنة بأرقام عام 1995، ارتفع عدد طلاب المرحلة الثانوية بنسبة 151% (22442 طالباً في عام 2004 مقابل 8924 طالباً في عام 1995) وبمتوسط سنوي 15%، وارتفع عدد طلاب المرحلة المتوسطة بنسبة 36% (28457 طالباً في عام 2004 مقابل 20974 طالباً في عام 1995) وبمتوسط سنوي 3.6%، في حين ازداد عدد طلاب المرحلة الابتدائية بنسبة 22% وبمتوسط سنوي 2.2%. 

ولعل ارتفاع النمو في سلاسل الطلاب بارتفاع مستوى المرحلة التعليمية، كما كان الحال في سلاسل أعداد المدارس، يزيد من احتمال القبول بفرضية تحسن معدلات تدفق الطلاب بين المراحل التعليمية المختلفة، بينما يقلل من قيمة التبرير القائل بأن ذلك مجرد انعكاس لانخفاض عدد المدارس الثانوية فالمتوسطة مقارنة بالابتدائية. 

أيضاً، ومقارنة بالنمو في أعداد المدارس (شكل 2 مقابل شكل 1)، يبدو أن التوسع في فتح المدارس الثانوية كان منضبطاً أكثر من التوسع في فتح المدارس المتوسطة والابتدائية. فبينما زاد عدد مدارس المرحلة الثانوية بمعدل سنوى 9.4%، زاد عدد طلابها بمعدل 15%؛ وبينما زاد عدد مدارس المرحلة المتوسطة بمعدل 5%، زاد عدد طلابها بمعدل 3.6%؛ وبينما زاد عدد مدارس المرحلة الابتدائية بمعدل 2.7%ن زاد عدد طلابها بمعدل 2.2%. وبالتالي، فمعدلات الزيادة في أعداد المدارس المتوسطة والابتدائية كانت أعلى من معدلات الزيادة في أعداد طلابها، وإن كان الفرق صغيراً، ولكن معدل الزيادة في عدد طلاب المرحلة الثانوية كان أعلى، وبفرق واضح، من معدل الزيادة في عدد مدارسها. هذا يعني أن متوسط أحجام المدارس المتوسطة والابتدائية كان يصغر، أما متوسط أحجام المدارس الثانوية فكان يكبر. وإشارة إلى قضية اقتصاديات الحجم التي أثيرت آنفاً، وطالما أن الأدبيات تجمع على وجود علاقة سلبية بين حجم المدرسة وكلفة الطالب (Taylor and Bradley, 2000)، فإن هذا غالباً يدل على أن الكفاءة التشغيلية لمنظومة المدارس الثانوية كانت تتحسن، بينما لم يحدث شيء من هذا في منظومة المدارس الابتدائية والمتوسطة؛ بالرغم من أن إصدار حكم كهذا يتطلب إجراء دراسات متخصصة لاختبار اقتصاديات الحجم.

ويظهر في جدول 3 نتائج التنبؤ بالأعداد المستقبلية للطلاب الناتجة من تطبيق النموذجين الأسي والخطي ومن اختيار قيمتي ألفا وجاما آلياً من خلال طريقة بحث الشبكة. 
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	التنبؤ
	الخطأ
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ

	1990
	53095
	53625
	-530
	54282
	-1187
	14415
	14917
	-502
	14524
	-109
	6180
	6761
	-581
	6285
	-105
	73690
	75302
	-1612
	75092
	-1402

	1991
	55495
	54207
	1288
	55404
	91
	14633
	15418
	-785
	14589
	44
	6392
	7109
	-717
	6349
	43
	76520
	77720
	-1200
	77452
	-932

	1992
	56728
	56426
	302
	57402
	-674
	15869
	15636
	233
	14828
	1041
	7196
	7034
	162
	6585
	611
	79793
	80344
	-551
	79989
	-196

	1993
	59233
	57757
	1476
	58663
	570
	18364
	16872
	1492
	16532
	1832
	7673
	7903
	-230
	7688
	-15
	85270
	83292
	1978
	82835
	2435

	1994
	61085
	60145
	940
	61012
	73
	20839
	19367
	1472
	19979
	860
	8247
	8288
	-41
	8191
	56
	90171
	87505
	2666
	86755
	3416

	1995
	55742
	62050
	-6308
	63169
	-7427
	20974
	21842
	-868
	23062
	-2088
	8924
	8846
	78
	8828
	96
	85640
	92062
	-6422
	91345
	-5705

	1996
	57923
	57432
	491
	57317
	606
	22442
	21977
	465
	22371
	71
	10891
	9554
	1337
	9594
	1297
	91256
	92075
	-819
	92925
	-1669

	1997
	58018
	58933
	-915
	56595
	1423
	23382
	23445
	-63
	23967
	-585
	12504
	12056
	448
	12342
	162
	93904
	94889
	-985
	95715
	-1811

	1998
	57711
	59169
	-1458
	57048
	663
	24411
	24385
	26
	24727
	-316
	13982
	13848
	134
	14244
	-262
	96104
	97621
	-1517
	98448
	-2344

	1999
	58175
	58916
	-741
	57363
	812
	25756
	25414
	342
	25683
	73
	15430
	15380
	50
	15811
	-381
	99361
	100086
	-725
	100966
	-1605

	2000
	59784
	59308
	476
	58160
	1624
	27093
	26759
	334
	27129
	-36
	16741
	16848
	-107
	17280
	-539
	103618
	102948
	670
	103696
	-78

	2001
	61178
	60796
	382
	60247
	931
	27663
	28096
	-433
	28522
	-859
	17870
	18116
	-246
	18514
	-644
	106711
	106507
	204
	106982
	-271

	2002
	63290
	62199
	1091
	62410
	880
	29471
	28666
	805
	28771
	700
	20158
	19147
	1011
	19488
	670
	112919
	109833
	3086
	110296
	2623

	2003
	65328
	64240
	1088
	65035
	293
	29117
	30474
	-1357
	30950
	-1833
	21089
	21839
	-750
	22285
	-1196
	115534
	114600
	934
	114775
	759

	2004
	67926
	66279
	1647
	67530
	396
	28457
	30120
	-1663
	29854
	-1397
	22442
	22470
	-28
	22814
	-372
	118825
	118291
	534
	118872
	-47

	2005
	
	68821
	
	70375
	
	
	29460
	
	28631
	
	
	23812
	
	24119
	
	
	121782
	
	122854
	

	2006
	
	69880
	
	73083
	
	
	30463
	
	28806
	
	
	25182
	
	25922
	
	
	125006
	
	126984
	

	2007
	
	70939
	
	75894
	
	
	31466
	
	28982
	
	
	26552
	
	27859
	
	
	128230
	
	131253
	

	2008
	
	71999
	
	78814
	
	
	32469
	
	29160
	
	
	27921
	
	29941
	
	
	131454
	
	135666
	

	2009
	
	73058
	
	81847
	
	
	33472
	
	29338
	
	
	29291
	
	32179
	
	
	134678
	
	140227
	

	2010
	
	74117
	
	84996
	
	
	34475
	
	29517
	
	
	30661
	
	34584
	
	
	137902
	
	144941
	

	2011
	
	75177
	
	88266
	
	
	35478
	
	29698
	
	
	32031
	
	37169
	
	
	141125
	
	149814
	

	2012
	
	76236
	
	91662
	
	
	36481
	
	29880
	
	
	33401
	
	39947
	
	
	144349
	
	154851
	

	2013
	
	77295
	
	95189
	
	
	37484
	
	30062
	
	
	34771
	
	42933
	
	
	147573
	
	160057
	

	2014
	
	78355
	
	98851
	
	
	38487
	
	30246
	
	
	36141
	
	46141
	
	
	150797
	
	165438
	


ابتدائي: (النموذج الخطي: ألفا = 0.9، جاما = 0.0، م.خ. = 1276، م.ن. = 2.11%؛ النموذج الأسي: ألفا = 0.6، جاما = 0.8، م.خ. = 1177، م.ن. = 1.95%)

متوسط: (النموذج الخطي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 722، م.ن. = 3.32%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.4، م.خ. = 790، م.ن. = 3.53%)
ثانوي: (النموذج الخطي: ألفا = 1.0، جاما = 0.4، م.خ. = 395، م.ن. = 3.67%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.4، م.خ. = 430، م.ن. = 3.31%)

إجمالي: (النموذج الخطي: ألفا = 0.5، جاما = 0.0، م.خ. = 1594، م.ن. = 1.73%؛ النموذج الأسي: ألفا = 0.3، جاما = 0.2، م.خ. = 1686، م.ن. = 1.83%)
إن مقارنة نماذج التنبؤ بالعدد المستقبلي للمدارس، يظهر أن نماذج التنبؤ بالقيم المستقبلية لسلاسل أعداد الطلاب أعلى دقة. ففي حين تراوحت متوسطات القيم المطلقة لنسب الخطأ للأولى بين 3.8% و 7.1% (انظر جدول 2)، لم تتجاوز متوسطات القيم المطلقة لنسب الخطأ لنماذج سلاسل أعداد الطلاب 3.7% (انظر الهامش السفلي لجدول 3)؛ وسبب ذلك هو كون سلاسل أعداد الطلاب أفضل تمهيداً كما ذكر من قبل. وعليه، فنماذج التنبؤ بالأعداد المستقبلية للطلاب تتميز بدقة عالية لاتقل عن 96%. 

وكما كان الحال في سلاسل أعداد المدارس، ليس ثمة فروقات خطأ كبيرة بين نماذج التنبؤ الخطية ونماذج التنبؤ الأسية؛ فبالنسبة لسلسلة طلاب المرحلة الابتدائية، مثلاً، يقل خطأ النموذج الأسي بفرق صغير (حوالي 100 طالب في متوسط القيم المطلقة لدرجات الخطأ و 0.16% في متوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ). بل إن النموذجين الخطي والأسي لم يتبين أيهما أدق في التنبؤ لسلسلة طلاب المرحلة الثانوية؛ ففي حين كان النموذج الخطي أدق على معيار متوسط القيم المطلقة للخطأ (395 مقابل 430 للنموذج الأسي)، كان النموذج الأسي أدق على معيار متوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ (3.31% مقابل 3.67% للنموذج الخطي).

ويتوقع النموذج الخطي (الأكثر دقة) أن يصل عدد الطلاب إجمالاً في عام 2014 إلى 150797 طالب؛ زيادة بنسبة 30%، وبمتوسط سنوي 3%، مقارنة بعام 2004 (118825 طالب). 


ومحاكاةً للتوقع المستقبلي في أعداد المدارس، تشير إحصائيات التوقع في جدول 3 إلى نمو أكبر في عدد طلاب المرحلة الثانوية، إذ يتوقع النموذج الخطي أن يزداد عدد طلاب المرحلة الثانوية على مدى السنوات العشر القادمة بنسبة 61% وبمتوسط سنوي 6.1% (36141 طالب في عام 2014 مقابل 22442 طالب في عام 2004). 

ولكن، وعلى عكس ماكان في سلاسل أعداد المدارس، وعلى عكس ماكان في معدلات نمو سلاسل الطلاب على مدى الفترة 1990-2004، يظهر أن النمو المستقبلي في المرحلة المتوسطة يقل عن النمو المستقبلي في المرحلة الابتدائية؛ فبينما يتوقع النموذج الخطي أن يرتفع عدد طلاب المرحلة المتوسطة على مدى السنوات العشر القادمة بنسبة 35% (38487 طالب في عام 2014 مقابل 28457 طالب في عام 2004)، يتوقع النموذج الأسي أن يرتفع عدد طلاب المرحلة الابتدائية بنسبة 46% (98851 طالب في عام 2014 مقابل 67926 طالب في عام 2004). ويمكن تحليل انخفاض التوقع المستقبلي للنمو في المرحلة المتوسطة بانخفاض قيمة سلسلة طلاب المرحلة المتوسطة في العام الأخير (2004) مقابل العام السابق له (2003)، خاصة وأن بحث الشبكة اختار القيمة "1.0" لألفا، مما يعني إعطاء وزن كامل للقيمة الأخيرة في السلسلة؛ عندما ألغي بحث الشبكة وتم اختيار قيمة ألفا يدوياً لوحظ ارتفاع التوقع المستقبلي بانخفاض قيمة ألفا خاصة في النموذج الأسي، ولكن ذلك كان على حساب ارتفاع الخطأ. وعلى كل حال، يجب التعامل مع هذه النتيجة بحذر، والتأكد من مبررات انخفاض عدد طلاب المرحلة المتوسطة في عام 2004 وماذا سوف تكون قيمة السلسلة في العام التالي (2005). 

أما دراسة العواد (1998م) فقد توقعت أعلى معدل نمو في طلاب المرحلة الثانوية ثم المتوسطة فالابتدائية، وهو الأقرب للقبول من توقع الدراسة الحالية، ويزيد من درجة الشك في توقع الدراسة الحالية للمرحلة المتوسطة. ولكن دراسة العواد قللت كثيراً من معدلات النمو المستقبلي في عدد الطلاب مقابل توقع الدراسة الحالية، حيث توقعت أن تبلغ متوسطات النمو السنوي 2.78% للمرحلة الثانوية، 1.84% للمرحلة المتوسطة، 1.4% للمرحلة الابتدائية، في حين توقعت الدراسة الحالية 6.1% للمرحلة الثانوية، و 3.5% للمرحلة المتوسطة، و 4.6% للمرحلة الابتدائية. 

وعموماً فإن النتائج تتوقع ازدياد مطرد في أعداد طلاب المرحلة الثانوية مما يشير إلى تزايد متوقع في خريجي التعليم الثانوي، وبالتالي طلب متزايد على التعليم العالي؛ ولذلك فإن التعليم العالي مطالب بتلبية ذلك بتوسيع قدراته الاستيعابية، سواء من خلال التعليم العالي التقليدي أو نظم التعليم عن بعد كما وصفها السنبل (2003م). أيضاً، وبافتراض استحالة وعدم منطقية استيعاب برامج التعليم العالي لكافة خريجي التعليم العام، فإن على سوق العمل الاستعداد لاستيعاب أعداد متزايدة سنوياً من خريجي التعليم العام.

4-1-3 عدد المعلمين

يشير شكل 3 إلى أن سلاسل عدد المعلمين تبدو الأقل تأثراً بانفصال تعليم محافظة المهد في عام 1995؛ حيث انخفضت قيمة سلسلة العدد الإجمالي للمعلمين بشكل طفيف، وانخفضت قيم سلسلة معلمي المرحلة الابتدائية ثم سلسلة معلمي المرحلة المتوسطة بشكل أقل، في حين لايبدو تأثيراً يذكر على سلسلة معلمي المرحلة الثانوية. وعلى الجانب الآخر، انضمام مجموعة من مدارس تعليم المهد في عام 2002 أدى إلى ارتفاع ملحوظ في قيم سلستي العدد الإجمالي للمعلمين ومعلمي المرحلة الابتدائية، ولكن لم يؤثر على سلستي معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية. ولعل مما هو جدير بالملاحظة، وبدون سبب واضح، أن قيمة سلسلة معلمي المرحلة الابتدائية انخفضت في عام 2001 (إلى 3698 مقابل 3823 معلماً في عام 2000)، مما أدى كذلك إلى انخفاض قيمة سلسلة العدد الإجمالي للمعلمين في نفس العام ولكن بتسعة معلمين فقط (6774 معلم في عام 2001 مقابل 6783 معلم في عام 2000). 


وتكراراً لماذكر من قبل، فإن ضعف تأثر سلاسل المعلمين بانفصال محافظة المهد أو إعادة إلحاق مجموعه من مدارسها مردة غلبة مدارس القرى صغيرة الحجم هناك، والتي ربما حوت أعداد صغيرة من المعلمين باعتبار أنها في الغالب مدارس ابتدائية لاتحتاج معلمين متخصصين إضافة إلى ندرة المعلمين السعوديين والاعتماد بشكل رئيس على المعلمين العرب الذين يتم التعاقد بشكل محسوب وفق الحاجة.
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شكل 3: سلاسل عدد المعلمين


وفيما يتعلق بالنمط العام للنمو، تبدو سلسلتا المرحلتين المتوسطة والثانوية في شكل خطي، أما سلسلة المرحلة الابتدائية وسلسلة العدد الإجمالي للمعلمين فأقل تمهيداً. ففي حين يقترب شكل سلستي المرحلتين المتوسطة والثانوية كثيراً من الخط المستقيم، يظهر الشكل الخطي في أغلب فترات سلسلتي معلمي المرحلة الابتدائية والعدد الإجمالي للمعلمين، ولكن هناك نمواً أسياً في بعض فتراتها (انظر مثلاً السنوات الثلاث الأخيرة في سلسلة العدد الإجمالي للمعلمين). 

ومقارنة بالنمو في سلاسل المدارس والطلاب، حققت سلاسل المعلمين أعلى نسبة نمو. فعلى مدى السنوات الخمس عشرة نمت سلسلة العدد الإجمالي للمعلمين بنسبة 115%، وبمتوسط سنوي 7.6%، بينما في المقابل لم يزد متوسط النمو السنوي لأي من عدد المدارس والطلاب عن 4%. ولأن مسمى معلم في بيانات وزارة التربية والتعليم تطلق على كل من عين على إحدى وظائف كادر التدريس، فإن النمو الأسرع في عدد المعلمين ربما يعكس التوسع في تعيين وكلاء مدارس ومرشدين طلابيين ومشرفي أنشطة ومشرفي معامل مدرسية، وليس نتيجة لانخفاض معدل المعلم للطالب أو معدل المعلم للمدرسة. 

ولكن، ربما كانت سعودة الوظائف التعليمية (إحلال المعلم السعودي محل غير السعودي) سبباً وراء النمو السريع في أعداد المعلمين. فبحكم توافر عدد كافٍ من مؤسسات التعليم العالي التي تعد المعلمين في المدينة المنورة، وبسبب محدودية الفرص الوظيفية في خلاف قطاع التعليم، فإن منطقة المدينة المنورة التعليمية تم سعودتها بشكل كامل تقريباً خلال التسعينينات؛ وربما أتت وفرة المعلمين السعوديين على حساب التوزيع المثالي. 

وعموماً، فإن زيادة أعداد المعلمين بمعدل أعلى من معدل زيادة أعداد الطلاب يشير إلى انخفاض معدل الطالب للمعلم، بينما كانت خطط وزارة التربية والتعليم تسعى إلى الارتفاع بهذا المعدل سعياً إلى تحقيق استغلال مثالي لمدخل المعلم باهض الثمن. 

ولكن مقارنة المراحل المختلفة، يشير إلى محاكاة سلاسل المعلمين إلى سلاسل الطلاب والمدارس؛ إذ تحقق أعلى نمو في عدد معلمي المرحلة الثانوية بنسبة 288% (1567 معلم في عام 204 مقابل 404 معلم في عام 1990)، في مقابل نمو بنسبة 146% في عدد معلمي المرحلة المتوسطة (2303 معلم في عام 2004 مقابل 937 معلم في عام 1990) ونمو بنسبة 75% في عدد معلمي المرحلة الابتدائية ( 4452 معلم في عام 2004 مقابل 2537 معلم في عام 1990). 

والجدول التالي (جدول 4) يظهر نتائج التنبؤ بالأعداد المستقبلية للمعلمين الناتجة من تطبيق النموذجين الأسي والخطي ومن اختيار قيمتي ألفا وجاما آلياً من خلال بحث الشبكة.

جدول 4: التوقع لعدد المعلمين
	العام الدراسي
	معلمي المرحلة الابتدائية
	معلمي المرحلة المتوسطة
	معلمي المرحلة الثانوية
	العدد الإجمالي للمعلمين

	
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي

	
	
	التنبؤ
	الخطا
	التنبؤ
	الخطا
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ

	1990
	2537
	2605
	-68
	2673
	-136
	937
	986
	-49
	1024
	-87
	404
	446
	-42
	439
	-35
	3878
	4037
	-159
	4137
	-259

	1991
	2817
	2733
	84
	2760
	57
	1119
	1083
	36
	1131
	-12
	477
	487
	-10
	469
	8
	4413
	4227
	186
	4342
	71

	1992
	2881
	2878
	3
	3090
	-209
	1169
	1181
	-12
	1292
	-123
	539
	560
	-21
	556
	-17
	4589
	4693
	-104
	4930
	-341

	1993
	2995
	3016
	-21
	3074
	-79
	1312
	1279
	34
	1360
	-48
	538
	622
	-84
	624
	-86
	4845
	4927
	-82
	5044
	-199

	1994
	3188
	3151
	37
	3163
	25
	1467
	1376
	91
	1455
	12
	552
	621
	-69
	606
	-54
	5207
	5179
	28
	5232
	-25

	1995
	3027
	3293
	-266
	3378
	-351
	1428
	1474
	-46
	1597
	-169
	629
	635
	-6
	611
	18
	5084
	5519
	-435
	5593
	-509

	1996
	3244
	3394
	-150
	3074
	170
	1648
	1571
	77
	1583
	65
	799
	712
	87
	700
	99
	5691
	5488
	203
	5332
	359

	1997
	3627
	3500
	127
	3367
	260
	1754
	1669
	85
	1719
	35
	843
	882
	-39
	914
	-71
	6224
	5968
	256
	6015
	209

	1998
	3721
	3640
	81
	3881
	-160
	1791
	1766
	25
	1862
	-71
	909
	926
	-17
	950
	-41
	6421
	6490
	-69
	6680
	-259

	1999
	3792
	3778
	14
	3916
	-124
	1835
	1864
	-29
	1929
	-94
	987
	992
	-5
	1015
	-28
	6614
	6752
	-138
	6846
	-232

	2000
	3823
	3909
	-86
	3940
	-117
	1884
	1962
	-78
	1949
	-65
	1076
	1070
	6
	1096
	-20
	6783
	6959
	-176
	6962
	-179

	2001
	3698
	4028
	-330
	3925
	-227
	1961
	2059
	-98
	1958
	3
	1115
	1159
	-44
	1191
	-76
	6774
	7136
	-362
	7068
	-294

	2002
	3889
	4109
	-220
	3709
	180
	2095
	2157
	-62
	2003
	92
	1202
	1198
	4
	1218
	-16
	7186
	7164
	22
	6964
	222

	2003
	4256
	4192
	64
	3976
	280
	2251
	2254
	-3
	2133
	118
	1432
	1285
	147
	1310
	122
	7939
	7499
	440
	7417
	522

	2004
	4452
	4306
	146
	4474
	-22
	2303
	2352
	-49
	2332
	-29
	1567
	1515
	52
	1589
	-22
	8322
	8168
	154
	8373
	-51

	2005
	
	4434
	
	4671
	
	
	2449
	
	2454
	
	
	1650
	
	1734
	
	
	8609
	
	8821
	

	2006
	
	4547
	
	4900
	
	
	2547
	
	2598
	
	
	1733
	
	1920
	
	
	8926
	
	9344
	

	2007
	
	4661
	
	5141
	
	
	2645
	
	2750
	
	
	1816
	
	2125
	
	
	9244
	
	9898
	

	2008
	
	4774
	
	5394
	
	
	2742
	
	2911
	
	
	1899
	
	2352
	
	
	9561
	
	10485
	

	2009
	
	4888
	
	5659
	
	
	2840
	
	3082
	
	
	1982
	
	2603
	
	
	9878
	
	11106
	

	2010
	
	5001
	
	5937
	
	
	2937
	
	3263
	
	
	2065
	
	2881
	
	
	10196
	
	11765
	

	2011
	
	5114
	
	6229
	
	
	3035
	
	3454
	
	
	2149
	
	3189
	
	
	10513
	
	12463
	

	2012
	
	5228
	
	6535
	
	
	3132
	
	3657
	
	
	2232
	
	3529
	
	
	10831
	
	13202
	

	2013
	
	5341
	
	6856
	
	
	3230
	
	3871
	
	
	2315
	
	3906
	
	
	11148
	
	13984
	

	2014
	
	5455
	
	7193
	
	
	3328
	
	4098
	
	
	2398
	
	4324
	
	
	11466
	
	14813
	


ابتدائي: (النموذج الخطي: ألفا = 0.1، جاما = 0.4، م.خ. = 113.2، م.ن. = 3.14%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.4، م.خ. = 159.8، م.ن. = 4.62%)

متوسط: (النموذج الخطي: ألفا = 0.0، جاما = 1.0، م.خ. = 51.4، م.ن. = 3.22%؛ النموذج الأسي: ألفا = 0.5، جاما = 0.8، م.خ. = 68.25، م.ن. = 4.25%)
ثانوي: (النموذج الخطي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 42.19، م.ن. = 5.29%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.2، م.خ. = 47.63، م.ن. = 5.85%)

إجمالي: (النموذج الخطي: ألفا = 0.8، جاما = 0.0، م.خ. = 187.58، م.ن. = 3.16%؛ النموذج الأسي: ألفا = 0.9، جاما = 0.4، م.خ. = 248.57، م.ن. = 4.22%)
يتضح من الجدول السابق أن متوسطات القيم المطلقة للخطأ ومتوسطات القيم المطلقة لنسب الخطأ للنموذج الخطي تقل عن تلك المصاحبة للنموذج الأسي (انظر هامش جدول 4). ففي سلسلة المرحلة الابتدائية، مثلاً، يقل متوسط القيم المطلقة للخطأ للنموذج الخطي بأكثر من أربعين وحدة (معلم) في حين ينخفض متوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ بحوالي 1.5%. وبالرغم من أن فروقات الخطأ تبدو ضئيلة في بعض السلاسل (سلسلة المرحلة الثانوية بالذات)، إلا إن هذا يشير إلى أفضلية النموذج الخطي في التنبؤ بسلاسل المعلمين. 

وعلى مدى السنوات العشر القادمة، يتوقع النموذج الخطي أن يرتفع العدد الإجمالي للمعلمين بنسبة 27% (11466 معلم في عام 2014 مقابل 8322 معلم في عام 2004). وسوف يتحقق أعلى نمو في عدد المعلمين في المرحلة الثانوية، ثم في المرحلة المتوسطة فالمرحلة الابتدائية؛ ففي المرحلة الثانوية، سوف يصل المعلمين في عام 2014 إلى 2398 معلماً (مقابل 1567 معلماً في عام 2004، زيادة بنسبة 53%)، في حين يتوقع أن يصل عدد معلمي المرحلة المتوسطة إلى 3328 (مقابل 2303 في عام 2004، زيادة بنسبة 45%) وأن يصل عدد معلمي المرحلة الابتدائية إلى 5455 (مقابل 4452 في عام 2004، زيادة بنسبة 23%). 

واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العواد (1998م) في أن أعلى معدل نمو سيتحقق في معلمي المرحلة الثانوية ثم المتوسطة فالابتدائية، ولكن اختلفت الدراستان في متوسطات النمو السنوي، حيث توقعت دراسة العواد 1.04% للمرحلة الابتدائية، و 1.08% للمرحلة المتوسطة، و 4.14% للمرحلة الثانوية، في حين كانت الدراسة الحالية أعلى توقعاً بنسبة 2.3% للمرحلة الابتدائية، و 4.45% للمرحلة المتوسطة، و 5.3% للمرحلة الثانوية. وبالتالي، فالدراسة الحالية تتوقع لأعداد المعلمين أن تنمو بمعدلات تزيد عن معدلات نمو المدارس ولكن تقل عن معدلات نمو الطلاب، وهذا يبدو توقعاً متفائلاً بخفض الهدر من خلال الارتفاع بمعدل الطالب للمعلم. 
4-1-4 المصروفات

تم حساب المصروفات على أساس الحساب الختامي للسنة المالية، وبالتالي فهي تعبر عن المصروف فعلياً بدلاً من الميزانية المتوقعة، والفرق بين حسابها بالمصروف الفعلي أو بالميزانية المتوقعة فرق دقة. فالمصروف فعلياً قد يزيد أو ينقص عن الميزانية المتوقعة، ومن ثم فبناء التوقع على أساس الميزانية قد يضاعف درجة الخطأ في التوقع، بينما، في المقابل، استخدام بيانات المصروف فعلياً يعني حصر الخطأ في صعوبة التنبؤ بالمستقبل فقط. 

ولكن، لأن المصروفات تحسب في نهاية السنة المالية، والدراسة الحالية أجريت قبل نهاية عام 2004، لم يكن بالإمكان الحصول على مصروفات السنة الأخيرة، فجاءت سلسلة المصروفات أقل بسنة واحدة (أربع عشرة سنة، 1990-2003) مقارنة بسلاسل المدارس والمتعلمين والمعلمين. 

الشكل التالي (شكل 4) يعرض سلسلة المصروفات، في حين يحوي جدول 5 بيانات التوقع للمصروفات الناتجة من تطبيق النموذجين الأسي والخطي ومن توظيف بحث الشبكة لتحديد قيم ألفا وجاما. 
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شكل 4: سلسلة مصروفات تعليم البنين

يتضح من شكل 4 أن مصروفات تعليم البنين تزايدت بشكل إجمالي يقترب كثيراً من الشكل الخطي. فباستثناء انخفاض قيمة السلسلة في عام 1993، كانت المصروفات تتزايد باستمرار، وبزيادة تكاد تكون ثابتة؛ ربما يكون سبب هذا هو سيادة مصروفات الباب الأول (الرواتب والأجور)، وبالتالي فالزيادة الثابتة تعكس متوسط العلاوة السنوية للعاملين (المعلمين غالباً). ومما يجدر ملاحظته أن الزيادة في المصروفات لم تتأثر بانفصال تعليم محافظة المهد في عام 1995، باستثناء انخفاض بسيط في قيمة الزيادة عن السنة السابقة في السلسلة. 


ويتضح من العمود الثاني من جدول 5 أدناه أن قيمة سلسلة المصروفات بدأت بحوالي 459 مليون ريال في عام 1990 وتجاوزت مليار ريال في عام 2003، بزيادة بنسبة 132% على مدى الأربع عشرة سنة. 
جدول 5: التوقع لمصروفات تعليم البنين
	العام الدراسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي

	
	
	التنبؤ 
	الخطأ
	التنبؤ 
	الخطأ

	1990
	459,281,885
	482,652,887
	-23,371,002
	491,839,463
	-32,557,578

	1991
	526,704,983
	520,046,490
	6,658,493
	522,951,170
	3,753,813

	1992
	556,752,945
	569,451,891
	-12,698,946
	587,743,720
	-30,990,775

	1993
	551,245,065
	611,114,316
	-59,869,251
	618,983,552
	-67,738,487

	1994
	637,683,158
	633,908,619
	3,774,539
	596,288,422
	41,394,736

	1995
	671,458,188
	682,160,439
	-10,702,251
	671,328,305
	129,883

	1996
	733,644,155
	724,621,542
	9,022,613
	720,941,593
	12,702,562

	1997
	810,163,189
	774,972,591
	35,190,598
	789,463,486
	20,699,703

	1998
	829,766,350
	835,790,834
	-6,024,484
	879,216,050
	-49,449,700

	1999
	883,423,124
	880,123,044
	3,300,080
	901,850,377
	-18,427,253

	2000
	912,431,488
	928,185,080
	-15,753,592
	941,060,725
	-28,629,237

	2001
	957,353,478
	968,625,647
	-11,272,169
	962,551,478
	-5,198,000

	2002
	1,003,849,810
	1,010,858,783
	-7,008,973
	999,879,795
	3,970,015

	2003
	1,066,927,933
	1,054,797,197
	12,130,736
	1,047,238,121
	19,689,812

	2004
	
	1,106,391,495
	
	1,116,946,232
	

	2005
	
	1,153,133,499
	
	1,175,819,232
	

	2006
	
	1,199,875,503
	
	1,237,795,363
	

	2007
	
	1,246,617,506
	
	1,303,038,188
	

	2008
	
	1,293,359,510
	
	1,371,719,889
	

	2009
	
	1,340,101,514
	
	1,444,021,727
	

	2010
	
	1,386,843,518
	
	1,520,134,515
	

	2011
	
	1,433,585,521
	
	1,600,259,124
	

	2012
	
	1,480,327,525
	
	1,684,607,012
	

	2013
	
	1,527,069,529
	
	1,773,400,784
	

	2014
	
	1,573,811,532
	
	1,866,874,778
	


النموذج الخطي: ألفا = 0.4؛ جاما = 0.0؛ م.خ. = 15484123؛ م.ن. = 2.28%

النموذج الأسي: ألفا = 0.7؛ جاما = 0.6؛ م.خ. = 23952254؛ م.ن. = 3.46%

ومصداقاً لشكل السلسلة الخطي، تشير إحصائيات الخطأ المدونة في هامش جدول 5 إلى أن النموذج الخطي هو الأعلى دقة في التنبؤ؛ يقل متوسط القيم المطلقة لخطأ النموذج الخطي بأكثر من ثمانية مليون ريال عن متوسط القيم المطلقة لخطأ النموذج الأسي، ويقل متوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ للنموذج الخطي بأكثر من نسبة مئوية عن نظيره تنبؤ النموذج الأسي. 

ويشير تنبؤ النموذج الخطي إلى أن إجمالي المصروفات في عام 2014 سيجاوز مليار ونصف المليار من الريالات، بزيادة بنسبة 48% مقارنة بعام 2003، وبمتوسط 3.42% للسنة الواحدة. 

وعلى وجه المقارنة، توقع العواد (1998م) أن تزداد المصروفات بمتوسط سنوى 1.9%. ولكن العواد افترض ثبات كلفة الطالب، باعتبار أنه لم يحسب المصروفات بشكل مباشر كما في الدراسة الحالية، فهو حسب كلفة الطالب على مدى عدد من السنوات ثم ضرب المتوسط في عدد الطلاب، إضافة إلى أن العواد اقتصر على المصروفات الجارية (تمثل 96% من جملة المصروفات)، مما يقلل من دقة نتائجه مقابل نتائج الدراسة الحالية. ولكن الدراسة الحالية نفذت على مستوى منطقة تعليمية ربما تكون كلفة الطالب فيها مرتفعة، بافتراض أن حجم المنطقة التعليمية يؤثر على كلفة الطالب. 

وعلى أي حال فإن النمو الكبير في أعداد المدارس والمتعلمين والمعلمين يحتم وضع استرتيجيات واضحة لاستبعاد الباب الأول (باب الرواتب والأجور) من البنود المخصصة لتطوير التعليم، لأن هذا الباب سيؤثر حتما على بقية البنود، بل إن هذه النتائج تشير إلى أن هذا الباب سيشكل رقماً كبيراً يثقل كاهل الميزانية العامة والدولة، ومكمن الخطورة هي إهمال بقية بنود التعليم من مدارس ومعامل وتدريب في ظل طغيان الرواتب الضخمة للمعلمين بسبب تسارع أعدادهم ونموهم. 

4-2 تعليم البنات
4-2-1 عدد المدارس

يظهر من الشكل التالي (شكل 5) أن سلاسل مدارس البنات تبدو إجمالاً أقل تمهيداً مقارنة بسلاسل مدارس البنين؛ والسبب الرئيس وراء ذلك هو انفصال تعليم محافظة ينبع (1995) ثم العلا (2002) كما ذكر في مقدمة الدراسة. وبالرغم من أنه توفر للدراسة بيانات مستقلة عن تعليم محافظة العلا، مما يعني حصر مشكلة انخفاض قيم السلاسل في عام 1995، إلا أن البيانات التي توفرت احتوت على مايبدو قيماً أقل من القيم الحقيقية لتعليم العلا؛ فبالرغم من أننا طرحنا البيانات التي حصلنا عليها عن تعليم العلا بدءاً بعام 1995، إلا أن قيم السلاسل انخفضت بشكل ملحوظ عندما انفصل تعليم العلا عام 2002، ولوكانت الأرقام التي حصلنا عليها تمثل الحجم الحقيقي لتعليم بنات العلا لما تأثرت قيم السلاسل بالانفصال الرسمي عام 2002. 
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شكل 5: سلاسل عدد مدارس البنات

كما يلاحظ ارتفاع قيمة سلسلة العدد الإجمالي لمدارس تعليم البنات بشكل أسي (متزايد) في السنوات الخمس الأولى، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ في عام 1995 نتيجة انفصال تعليم محافظة ينبع واستبعاد قيم سلسلة مدارس محافظة العلا، وبعد ذلك استأنفت السلسلة النمو الأسي على مدى السنوات 1996-1998، ولكن معدل الزيادة بدأ يتناقص، قبل أن تنخفض قيمة السلسلة لسبب غير معروف في عام 2001، ثم تنخفض زيادة في عام 2002 بسبب انفصال تعليم محافظة العلا، لتستانف بعدها نمواً خطياً على مدى العامين الأخيرين. 

إجمالاً، ومع مراعاة انفصال تعليم محافظة ينبع في عام 1995 ومحافظة العلا في عام 2002، وعلى مدى الخمس عشرة سنة، زاد عدد مدارس تعليم البنات بنسبة 88% (478 مدرسة في عام 2004 مقابل 254 في عام 1990).


وسلسلة المدارس الابتدائية تبدو هي الأكثر محاكاةً لسلسلة العدد الإجمالي للمدارس، أما سلسة المدارس الثانوية ثم المتوسطة فلم تتأثر كثيراً بانفصال تعليمي ينبع والعلا، وكانت ممهدة بشكل جيد. ومثلما كان الحال في سلاسل مدارس تعليم البنين، تحقق أعلى معدل نمو على مدى الخمس عشرة سنة في المدارس الثانوية بنسبة 227% (85 في عام 2004 مقابل 26 في عام 1990) ثم المدارس المتوسطة بنسبة 102% (119 في عام 2004 مقابل 59 في عام 1990) فالمدارس الابتدائية بنسبة 62% (274 في عام 2004 مقابل 169 في عام 1990). وبالرغم من أن الثقة في دقة بيانات تعليم البنات أقل منها في تعليم البنين، ومن أن سلسلة عدد المدارس الابتدائية تأثرت بانفصال تعليم محافظتي ينبع والمهد بشكل أكبر من سلسلتي المدارس المتوسطة والثانوية، إلا أن في هذا إشارة جديدة إلى نجاح النظام التعليمي في تحسين معدلات الترفيع بين المراحل المختلفة مثلما كان الحال في تعليم البنين. 
جدول 6: التوقع لعدد مدارس البنات
	العام الدراسي
	مدارس المرحلة الابتدائية
	مدارس المرحلة المتوسطة
	مدارس المرحلة الثانوية
	العدد الإجمالي للمدارس

	
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي

	
	
	التنبؤ
	الخطا
	التنبؤ
	الخطا
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ

	1990
	169
	173
	-3.75
	174
	-5.41
	59
	61
	-2.14
	60
	-0.99
	26
	28
	-2.11
	28
	-1.93
	254
	262
	-8
	262
	-8.36

	1991
	180
	180
	0.13
	184
	-3.7
	61
	63
	-2.29
	61
	0
	30
	30
	-0.21
	30
	0.41
	271
	278
	-7
	271
	0

	1992
	188
	187
	0.61
	193
	-5.27
	66
	65
	0.71
	63
	2.93
	34
	34
	-0.21
	34
	-0.23
	288
	294
	-6
	289
	-1.14

	1993
	207
	195
	12.05
	202
	4.83
	74
	70
	3.71
	68
	5.76
	40
	38
	1.79
	39
	1.26
	321
	310
	11
	307
	13.72

	1994
	278
	204
	74.35
	214
	63.53
	83
	78
	4.71
	77
	6.49
	42
	44
	-2.21
	46
	-3.88
	403
	326
	77
	342
	60.52

	1995
	214
	219
	-4.59
	251
	-37.22
	78
	87
	-9.29
	86
	-7.81
	40
	46
	-6.21
	47
	-7.36
	332
	342
	-10
	430
	-97.97

	1996
	214
	226
	-11.63
	263
	-49.19
	84
	82
	1.71
	81
	3.36
	44
	44
	-0.21
	44
	0.3
	342
	358
	-16
	354
	-12.22

	1997
	228
	232
	-3.97
	265
	-37.34
	91
	88
	2.71
	87
	4.15
	51
	48
	2.79
	48
	2.86
	370
	374
	-4
	365
	5.11

	1998
	263
	239
	23.93
	264
	-1
	106
	95
	10.71
	94
	11.92
	59
	55
	3.79
	56
	2.54
	428
	390
	38
	395
	33.24

	1999
	282
	249
	33.04
	270
	12.1
	122
	110
	11.71
	110
	12.41
	67
	63
	3.79
	66
	1.1
	471
	406
	65
	457
	14.35

	2000
	286
	260
	26.23
	281
	5.38
	121
	126
	-5.29
	126
	-5.14
	72
	71
	0.79
	75
	-3.09
	479
	422
	57
	503
	-23.52

	2001
	273
	270
	3.11
	291
	-18.17
	116
	125
	-9.29
	125
	-9.1
	71
	76
	-5.21
	80
	-9.03
	460
	438
	22
	511
	-51.06

	2002
	246
	278
	-31.7
	294
	-48.24
	108
	120
	-12.29
	120
	-11.93
	68
	75
	-7.21
	77
	-9.14
	422
	454
	-32
	491
	-68.79

	2003
	259
	282
	-23.03
	284
	-24.59
	114
	112
	1.71
	112
	2.34
	81
	72
	8.79
	72
	8.87
	454
	470
	-16
	450
	3.76

	2004
	274
	287
	-13.23
	274
	0.17
	119
	118
	0.71
	118
	1.14
	85
	85
	-0.21
	88
	-3.03
	478
	486
	-8
	484
	-6.39

	2005
	
	293
	
	269
	
	
	123
	
	123
	
	
	89
	
	92
	
	
	502
	
	510
	

	2006
	
	301
	
	264
	
	
	128
	
	127
	
	
	93
	
	99
	
	
	518
	
	544
	

	2007
	
	308
	
	260
	
	
	132
	
	132
	
	
	98
	
	107
	
	
	534
	
	581
	

	2008
	
	316
	
	255
	
	
	136
	
	136
	
	
	102
	
	115
	
	
	550
	
	619
	

	2009
	
	323
	
	251
	
	
	140
	
	141
	
	
	106
	
	124
	
	
	566
	
	661
	

	2010
	
	331
	
	247
	
	
	145
	
	145
	
	
	110
	
	134
	
	
	582
	
	705
	

	2011
	
	338
	
	242
	
	
	149
	
	150
	
	
	115
	
	145
	
	
	598
	
	752
	

	2012
	
	346
	
	238
	
	
	153
	
	155
	
	
	119
	
	157
	
	
	614
	
	803
	

	2013
	
	353
	
	234
	
	
	158
	
	161
	
	
	123
	
	169
	
	
	630
	
	856
	

	2014
	
	361
	
	230
	
	
	162
	
	166
	
	
	127
	
	182
	
	
	646
	
	914
	


ابتدائي: (النموذج الخطي: ألفا = 0.1، جاما = 0.0، م.خ. = 17.69، م.ن. = 7.53%؛ النموذج الأسي: ألفا = 0.2، جاما = 0.8، م.خ. = 21.08، م.ن. = 8.37%)

متوسط: (النموذج الخطي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 5.27، م.ن. = 5.41%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 5.70، م.ن. = 5.97%)
ثانوي: (النموذج الخطي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 3.04، م.ن. = 5.4%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.2، م.خ. = 3.67، م.ن. = 6.13%)

إجمالي: (النموذج الخطي: ألفا = 0.0، جاما = 1.0، م.خ. = 25.13، م.ن. = 6.64%؛ النموذج الأسي: ألفا = 0.0، جاما = 1.0، م.خ. = 26.68، م.ن. = 6.38%)
وباستثناء سلسلة المدارس الابتدائية، ليست هناك فروقاً ملحوظة بين دقة النموذجين الأسي والخطي، بالرغم من انخفاض قيم خطأ النموذج الخطي إجمالاً عن قيم خطأ النموذج الأسي (انظر هامش جدول 6). وعموماً، تميزت كل النماذج بدرجات دقة مرتفعة لم تقل عن 90%، وكان نموذجي التنبؤ بسلسلة المدارس الابتدائية هما الأقل دقة. 

ويشير توقع النموذج الخطي إلى أن عدد المدارس في عام 2014 (646 مدرسة) سوف يزيد عن عددها في عام 2004 (478 مدرسة) بنسبة 35.15%، وبمتوسط 3.5% للسنة الواحدة. وتوقعات العشرة سنوات القادمة (بحسب النموذج الخطي)، تشير إلى نمو في المدارس الثانوية يفوق نمو المدارس المتوسطة والتي بدورها تتميز بنمو يفوق بشكل طفيف نمو المدارس الابتدائية. ففي حين يتوقع أن يزداد عدد المدارس الثانوية بنسبة 49% (127 في عام 2014 مقابل 85 في عام 2004)، يتوقع أن يزداد عدد المدارس المتوسطة بنسبة 36% (162 في عام 2014 مقابل 119 في عام 2004) وان يزداد عدد المدارس الابتدائية بنسبة 32% (361 في عام 2014 مقابل 274 في عام 2004). 

وهنا أيضاً، يجب على صناع القرار في تعليم البنات التنبه إلى تحقيق مباديء اقتصاديات الحجم كوسيلة لضبط التوسع الكمي في عدد المدارس حتى لايكون ذلك على حساب كفاءة النظام التعليمي. 
4-2-2 الطالبات

يظهر من شكل 6 أن سلاسل الطالبات تبدو أفضل تمهيداً من سلاسل المدارس، بالرغم من استمرار تأثير انفصال تعليم ينبع والعلا على سلسلتي طالبات المرحلة الابتدائية والعدد الإجمالي للطالبات. 

أما العدد الإجمالي للطالبات فقد نما بشكل خطي خلال الفترة 1990-1994، ثم انخفضت قيمة السلسلة في عام 1995 نتيجة انفصال تعليم ينبع واستبعاد طالبات تعليم العلا، قبل أن يظهر نمو خطي جديد على مدى الفترة 1996-2000، لتستقر قيمة السلسلة في عام 2001 مقارنة بقيمة 2000، ثم تنخفض في عام 2002 نتيجة انفصال تعليم العلا. وفي السنتين الأخيرتين، وكما كان حال سلسلة عدد المدارس، نمت السلسلة بشكل خطي ملاحظ. وإجمالاً، زاد عدد الطالبات على مدى الخمس عشرة سنة بنسبة 58.89% (112732 طالبة في عام 2004 مقابل 70950 في عام 1990). 
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شكل 6: سلاسل أعداد الطالبات

وتشير مقارنة سلاسل المراحل المختلفة إلى نمو أعلى في عدد طالبات المرحلة الثانوية ثم المتوسطة فالابتدائية، مؤكداً نجاح النظام التعليمي في تحسين معدلات الترفيع بين المراحل المختلفة؛ فعلى مدى الخمس عشرة سنة (انظر جدول 7 أدناه)، بلغت نسبة الزيادة في عدد طالبات المرحلة الثانوية 66% (21303 طالبة في عام 2004 مقابل 7197 في عام 1990)، وارتفع عدد طالبات المرحلة المتوسطة بنسبة 54% (29522 في عام 2004 مقابل 13635 في عام 1990) في حين ارتفع عدد طالبات المرحلة الابتدائية بنسبة 24% (61907 في عام 2004 مقابل 50118 في عام 1990). 

ولكن الملفت للنظر هو نمو عدد المدارس بمعدلات تقل عن معدلات نمو عدد الطالبات في المراحل الثلاث (قارن شكلي 6 و 5). فعلى مدار الخمس عشرة سنة، بينما زاد عدد المدارس الثانوية بنسبة 227% زاد عدد طالباتها بنسبة 66%، وبينما زاد عدد المدارس المتوسطة بنسة 102% زاد عدد طالباتها بنسبة 54%، وبينما زاد عدد مدارس المرحلة الابتدائية بنسبة 62% زاد عدد طالباتها بنسبة 24%. وفي هذا إشارة إلى انخفاض في متوسط أحجام مدارس البنات، والذي غالباً مايكون على حساب الكلفة التشغيلية. ولكن يجب التنبيه إلى أن متوسط أحجام مدارس البنات كان أعلى من متوسط أحجام مدارس البنين في بداية السلسلة، في حين حدث تقارب بين المتوسطين في نهاية السلسلة. ففي عام 1990 كان متوسط أحجام مدارس البنات 279 طالبة للمدرسة الواحدة وانخفض إلى 236 طالبة في عام 2004، أما في مدارس البنين فقد ارتفع متوسط أحجام المدارس من 201 طالب في عام 1990 إلى 243 طالب في عام 2004.
جدول 7: التوقع لعدد الطالبات
	العام الدراسي
	طالبات المرحلة الابتدائية
	طالبات المرحلة المتوسطة
	طالبات المرحلة الثانوية
	العدد الإجمالي للطالبات

	
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي

	
	
	التنبؤ
	الخطا
	التنبؤ
	الخطا
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ

	1990
	50118
	50539
	-421
	51935
	-1817
	13635
	14202
	-567
	14267
	-632
	7197
	7701
	-504
	7622
	-425
	70950
	72442
	-1492
	73826
	-2876

	1991
	53817
	51002
	2815
	53441
	376
	14929
	15337
	-408
	14797
	132
	8072
	8205
	-133
	7892
	180
	76818
	74084
	2734
	76220
	598

	1992
	57469
	54378
	3091
	57466
	3
	16537
	16472
	65
	16230
	307
	9133
	9080
	53
	8932
	201
	83139
	79529
	3610
	82653
	486

	1993
	61855
	58002
	3853
	61366
	489
	18870
	17607
	1263
	18046
	824
	10155
	10141
	14
	10197
	-42
	90880
	85762
	5118
	89559
	1321

	1994
	65897
	62312
	3585
	66155
	-258
	21025
	18742
	2283
	20780
	245
	11231
	11163
	68
	11320
	-88
	98153
	93353
	4800
	98187
	-34

	1995
	55017
	66381
	-11364
	70423
	-15406
	19434
	19876
	-442
	23208
	-3774
	11094
	12239
	-1145
	12480
	-1386
	85545
	100657
	-15112
	106037
	-20492

	1996
	56541
	56995
	-454
	56223
	318
	20634
	21011
	-377
	20754
	-120
	11986
	12102
	-116
	11780
	206
	89161
	90041
	-880
	88845
	316

	1997
	56445
	57429
	-984
	57846
	-1401
	22014
	22146
	-132
	22010
	4
	13279
	12994
	285
	12816
	463
	91738
	92233
	-495
	92666
	-928

	1998
	57562
	57385
	177
	57468
	94
	23742
	23281
	461
	23483
	259
	16521
	14287
	2234
	14404
	2117
	97825
	94772
	3053
	95153
	2672

	1999
	58335
	58386
	-51
	58624
	-289
	25348
	24415
	933
	25382
	-34
	17854
	17529
	325
	18974
	-1120
	101537
	100504
	1033
	102037
	-500

	2000
	58672
	59182
	-510
	59353
	-681
	26757
	25550
	1207
	27092
	-335
	19249
	18862
	387
	20021
	-772
	104678
	104418
	260
	105805
	-1127

	2001
	57919
	59565
	-1646
	59559
	-1640
	27090
	26685
	405
	28527
	-1437
	19467
	20257
	-790
	21252
	-1785
	104476
	107636
	-3160
	108846
	-4369

	2002
	55388
	58926
	-3538
	58471
	-3083
	26531
	27820
	-1289
	28591
	-2060
	19332
	20475
	-1143
	20771
	-1439
	101251
	107777
	-6525
	107763
	-6512

	2003
	58485
	56584
	1901
	55326
	3159
	28003
	28955
	-952
	27598
	405
	20263
	20340
	-77
	20055
	208
	106751
	104888
	1863
	103175
	3576

	2004
	61907
	59137
	2770
	59087
	2820
	29522
	30089
	-567
	29214
	308
	21303
	21271
	32
	21108
	195
	112732
	109549
	3183
	109533
	3199

	2005
	
	62472
	
	63141
	
	
	31224
	
	30864
	
	
	22311
	
	22273
	
	
	115398
	
	116346
	

	2006
	
	63314
	
	64399
	
	
	32359
	
	32267
	
	
	23318
	
	23288
	
	
	118383
	
	120075
	

	2007
	
	64156
	
	65683
	
	
	33494
	
	33733
	
	
	24326
	
	24349
	
	
	121367
	
	123924
	

	2008
	
	64998
	
	66992
	
	
	34629
	
	35267
	
	
	25333
	
	25458
	
	
	124351
	
	127897
	

	2009
	
	65840
	
	68328
	
	
	35763
	
	36870
	
	
	26341
	
	26618
	
	
	127336
	
	131996
	

	2010
	
	66682
	
	69690
	
	
	36898
	
	38546
	
	
	27348
	
	27831
	
	
	130320
	
	136228
	

	2011
	
	67525
	
	71079
	
	
	38033
	
	40298
	
	
	28356
	
	29099
	
	
	133305
	
	140594
	

	2012
	
	68367
	
	72495
	
	
	39168
	
	42129
	
	
	29364
	
	30424
	
	
	136289
	
	145101
	

	2013
	
	69209
	
	73940
	
	
	40302
	
	44044
	
	
	30371
	
	31810
	
	
	139274
	
	149752
	

	2014
	
	70051
	
	75414
	
	
	41437
	
	46046
	
	
	31379
	
	33259
	
	
	142258
	
	154553
	


ابتدائي: (النموذج الخطي: ألفا = 0.9، جاما = 0.0، م.خ. = 2477، م.ن. = 4.14%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.2، م.خ. = 2122، م.ن. = 3.37%)

متوسط: (النموذج الخطي: ألفا = 0.0، جاما = 1.0، م.خ. = 757، م.ن. = 3.5%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.2، م.خ. = 725، م.ن. = 3.13%)
ثانوي: (النموذج الخطي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 487، م.ن. = 3.44%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.4، م.خ. = 708، م.ن. = 4.63%)

إجمالي: (النموذج الخطي: ألفا = 0.9، جاما = 0.0، م.خ. = 3554، م.ن. = 3.74%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.2، م.خ. = 3267، م.ن. = 3.22%)
وكما هو مدون في هامش جدول 7، فإن إحصائيات متوسطات القيم المطلقة لنسب الخطأ تشير إلى أن نماذج التنبؤ بتعليم البنات، إجمالاً، تتميز بدرجة دقة عالية تزيد عن 95%، وأن النموذج الأسي هو الأقل خطأ في التنبؤ بقيم سلاسل طالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة إضافة إلى العدد الإجمالي للطالبات، في حين أن النموذج الخطي هو الأقل خطأ في التنبؤ بسلاسل طالبات المرحلة الثانوية. 

ويظهر من الجدول أيضاً أن النموذج الأسي يتوقع أن يصل عدد الطالبات في عام 2014 إلى 154553 (زيادة بنسبة 37% مقارنة بعددهن في عام 2004). ومقارنة المراحل المختلفة في النمو على مدى السنوات العشر القادمة، يشير إلى أن أقل نمو متوقع سوف يكون في المرحلة الابتدائية بنسبة 22% (نموذج أسي)، ثم المرحلة الثانوية بنسبة 47% (نموذج خطي)، فالمرحلة المتوسطة بنسبة 56% (نموذج أسي). 

وإضافة إلى ماذكر آنفاً من أنه يتوجب على مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل الاستعداد لأعداد متزايدة من البنين خريجي التعليم العام، فإن عليه كذلك أن يواجه زيادة بقرابة 50% في عدد البنات خريجات التعليم العام على مدى السنوات العشر القادمة. 
4-2-3 عدد المعلمات

نتيجة لعدم إمكانية الحصول على بيانات أعداد المعلمات للسنتين الأخيرتين (2003، 2004)، فإن سلسلة أعداد المعلمات توقفت عند عام 2002، بطول 12 سنة فقط. وشكل 7 يعرض السلسلة في حين يعرض جدول 8 نتيجة التوقع. 
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شكل 7: سلاسل أعداد المعلمات

ويتبين من شكل 7 أن سلسلة العدد الإجمالي للمعلمات نمت بشكل أسي، وبمعدل تزايد عالٍ نسبياً، على مدى السنوات الخمس الأولى، قبل أن تنخفض قيمتها في عام 1995 (نتيجة انفصال تعليم ينبع والبدء في خصم قيم سلسلة معلمات تعليم العلا) ثم تستقر قيمتها في عام 1996. وفي عامي 1997 و 1998 نمت قيم السلسلة بمعدل متزايد، ولكن معدل التزايد كان أقل في عامي 1999 و 2000، قبل أن تنخفض قيمة السلسلة لسبب غير معروف في عام 2001، ثم في عام 2002 نتيجة انفصال تعليم العلا. ويمكن ملاحظة أن مقارنة عدد المعلمات في عام 2002 بعددهن في عام 1995 يشير إلى نمو بنسبة 90% (6937 معلمة في عام 2002 مقابل 3835 في عام 1990). 

ويلاحظ أن سلسلة معلمات المرحلة الابتدائية تبدو أشبه بسلسلة العدد الإجمالي للمعلمات، أما سلسلتي معلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية فيغلب عليهما الطابع الخطي إضافة إلى أنهما أقل تأثراً بانفصال تعليم ينبع في عام 1995 والعلا في عام 2002. وعلى مدى الثنتي عشرة سنة، تحقق أعلى نمو في عدد معلمات المرحلة الثانوية بنسبة 190% (1382 معلمة في عام 2002 مقابل 476 في عام 1990)، ثم المرحلة المتوسطة بنسبة 110% (1969 معلمة في عام 2002 مقابل 939 في عام 1990) فالمرحلة الابتدائية بنسبة 48% (3586 معلمة في عام 2002 مقابل 2420 معلمة في عام 1990).

وبالرغم من فارق السنتين في طول السلسلة، وتكراراً لحال تعليم البنين، فإن معدلات النمو في أعداد المعلمات تبدو بوضوح أعلى من معدلات النمو في أعداد مدارس البنات والطالبات. وهنا أيضاً يمكن سياقة سعودة وظائف تعليم البنات كمبرر، ولكن في هذا إشارة إلى انخفاض معدل الطالبة للمعلمة، كما كان حال تعليم البنين، ودليل إضافي على عدم نجاح سياسة الارتفاع بمعدل الطالب للمعلم والتي كانت من ضمن خطط التعليم السعودي العام على مدى السنوات السابقة. 
جدول 8: التوقع لعدد المعلمات
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	النموذج الخطي
	النموذج الأسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي

	
	
	التنبؤ
	الخطا
	التنبؤ
	الخطا
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ
	
	التنبؤ
	الخطأ
	التنبؤ
	الخطأ

	1990
	2420
	2469
	-49
	2464
	-44
	939
	982
	-43
	963
	-24
	476
	514
	-38
	467
	9
	3835
	3964
	-129.25
	3895
	-60.03

	1991
	2509
	2517
	-8
	2509
	0
	988
	1025
	-37
	988
	0
	459
	552
	-93
	461
	-2
	3956
	4094
	-137.5
	3956
	0

	1992
	2553
	2606
	-53
	2601
	-48
	1074
	1074
	0
	1040
	34
	599
	535
	65
	444
	155
	4226
	4215
	11.5
	4081
	145.18

	1993
	3090
	2650
	440
	2647
	443
	1211
	1160
	51
	1130
	81
	694
	675
	20
	620
	74
	4995
	4485
	510.5
	4359
	635.66

	1994
	3548
	3187
	361
	3204
	344
	1473
	1297
	176
	1274
	199
	860
	770
	91
	735
	125
	5881
	5254
	627.5
	5153
	728.4

	1995
	3103
	3645
	-542
	3678
	-575
	1320
	1559
	-239
	1550
	-230
	773
	936
	-163
	942
	-169
	5196
	6140
	-943.5
	6067
	-870.55

	1996
	3100
	3200
	-100
	3217
	-117
	1337
	1406
	-69
	1389
	-52
	807
	849
	-42
	816
	-9
	5244
	5455
	-210.5
	5360
	-115.94

	1997
	3472
	3197
	275
	3214
	258
	1544
	1423
	121
	1407
	137
	917
	883
	35
	850
	67
	5933
	5503
	430.5
	5409
	523.54

	1998
	3691
	3569
	122
	3600
	91
	1863
	1630
	233
	1625
	238
	1217
	993
	225
	981
	236
	6771
	6192
	579.5
	6120
	650.81

	1999
	3959
	3788
	171
	3827
	132
	1988
	1949
	39
	1960
	28
	1369
	1293
	77
	1365
	4
	7316
	7030
	286.5
	6985
	331.36

	2000
	3908
	4056
	-148
	4105
	-197
	2008
	2074
	-66
	2092
	-84
	1467
	1445
	23
	1536
	-69
	7383
	7575
	-191.5
	7547
	-163.83

	2001
	3769
	4005
	-236
	4052
	-283
	1997
	2094
	-97
	2113
	-116
	1379
	1543
	-164
	1631
	-252
	7145
	7642
	-496.5
	7616
	-470.95

	2002
	3586
	3866
	-280
	3908
	-322
	1969
	2083
	-114
	2101
	-132
	1382
	1455
	-73
	1486
	-104
	6937
	7404
	-466.5
	7370
	-433.44

	2003
	
	3683
	
	3718
	
	
	2055
	
	2072
	
	
	1458
	
	1469
	
	
	7196
	
	7156
	

	2004
	
	3780
	
	3855
	
	
	2141
	
	2180
	
	
	1533
	
	1560
	
	
	7454
	
	7382
	

	2005
	
	3878
	
	3996
	
	
	2227
	
	2294
	
	
	1609
	
	1658
	
	
	7713
	
	7615
	

	2006
	
	3975
	
	4143
	
	
	2312
	
	2413
	
	
	1684
	
	1762
	
	
	7971
	
	7855
	

	2007
	
	4072
	
	4296
	
	
	2398
	
	2539
	
	
	1760
	
	1872
	
	
	8230
	
	8103
	

	2008
	
	4169
	
	4454
	
	
	2484
	
	2672
	
	
	1835
	
	1989
	
	
	8488
	
	8358
	

	2009
	
	4266
	
	4618
	
	
	2570
	
	2811
	
	
	1911
	
	2114
	
	
	8747
	
	8622
	

	2010
	
	4363
	
	4787
	
	
	2656
	
	2958
	
	
	1986
	
	2246
	
	
	9005
	
	8894
	

	2011
	
	4461
	
	4963
	
	
	2742
	
	3112
	
	
	2062
	
	2387
	
	
	9264
	
	9175
	

	2012
	
	4558
	
	5146
	
	
	2827
	
	3275
	
	
	2137
	
	2536
	
	
	9522
	
	9464
	

	2013
	
	4655
	
	5335
	
	
	2913
	
	3445
	
	
	2213
	
	2695
	
	
	9781
	
	9763
	

	2014
	
	4752
	
	5531
	
	
	2999
	
	3625
	
	
	2288
	
	2864
	
	
	10039
	
	10071
	


ابتدائي: (النموذج الخطي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 214.22، م.ن. = 6.43%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 219.61، م.ن. = 6.50%)

متوسط: (النموذج الخطي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 98.84، م.ن. = 6.48%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 104.26، م.ن. = 6.83%)
ثانوي: (النموذج الخطي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 84.83، م.ن. = 9.44%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.2، م.خ. = 98.08، م.ن. = 11.10%)

إجمالي: (النموذج الخطي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 386.59، م.ن. = 6.62%؛ النموذج الأسي: ألفا = 1.0، جاما = 0.0، م.خ. = 395.59، م.ن. = 6.89%)

ومن الملاحظ على نماذج التنبؤ بقيم سلاسل عدد المعلمات ارتفاع قيم الخطأ (انظر هامش جدول 8)، بدرجة هي الأعلى بين السلاسل المختلفة لتعليمي البنين والبنات والتي تم استعراضها حتى الآن، بلغت أعلى قيمة لها في حال معلمات المرحلة الثانوية (9% للنموذج الخطي و 11% للنموذج الأسي)، على الرغم من أن سلسلة المرحلة الثانوية لم يبد عليها أنها تعاني من مشكلة تمهيد كبيرة. ويلاحظ أن النموذج الخطي هو الأعلى دقة في التنبؤ بالسلاسل الأربعة، إلا أن فروق الدقة ليست كبيرة إلا في حال سلسلة معلمات المرحلة الثانوية. 

وعلى مدى الاثنتي عشرة سنة القادمة، وعلى حسب توقع النموذج الخطي، سوف يرتفع عدد المعلمات بنسبة 45% (10039 معلمة في عام 2014 مقابل 6937 في عام 2004). ويتوقع أن يتحقق أعلى معدل نمو في معلمات المرحلة الثانوية فالمتوسطة ثم الابتدائية؛ ففي حين يتوقع أن يزيد عدد معلمات المرحلة الثانوية بنسبة 66% (2288 معلمة في عام 2014 مقابل 1382 معلمة في عام 2004) وأن يزيد عدد معلمي المرحلة المتوسطة بنسبة 52% (2999 معلمة في عام 2014 مقابل 1969 معلمة في عام 2004)، ويتوقع أن يزيد عدد معلمي المرحلة الابتدائية بنسبة 33% (4752 معلمة في عام 2014 مقابل 3586 معلمة في عام 2004). 
4-2-4 مصروفات تعليم البنات

كما كان الحال بالنسبة لتعليم البنين، حسبت المصروفات الإجمالية على أساس المصروف فعلياً وليس على أساس الميزانية. ولكن هنا لم يكن بالإمكان الحصول على مصروفات الأبواب الأربعة للميزانية، نظراً لاختلاف طبيعة الإدارة المالية في الرئاسة العامة لتعليم البنات (وسريان نفس الوضع بعد الدمج مؤخراً مع وزارة التربية والتعليم). وماتم الحصول عليه هي بيانات الباب الأول (الرواتب والأجور)، إضافة إلى بيانات الباب الثاني (النفقات التشغيلية)، رغم أن مصروفات بعض بنود الباب الثاني كانت مركزية ولم يكن بإمكان الإدارة العامة لتعليم البنات بالمدينة إحصاءها. وعموماً، رغم ذلك، فإن هذه المشكلة ليست كبيرة بالدرجة المقلقة، إذا ماعلمنا أن المصروفات هي تقريباً تلك المصنفة في الباب الأول؛ فبحسب بيانات مصروفات الإدارة العامة لتعليم البنين بالمدينة، وعلى مدى الأربع عشرة سنة للسلسلة، شكلت مصروفات الباب الأول مالايقل عن 98% من جملة المصروفات، وكان نصيب الباب الثاني في حدود واحد بالمائة، وبالتالي ينحصر نصيب البابين الثالث (الصيانة) والرابع (المشاريع) في حدود ضيقة جداً (1%) لايتوقع أن تؤذي السلاسل. 

يوضح شكل 8 أن سلسلة مصروفات الإدارة العامة لتعليم البنات شهدت إجمالاً نمواً خطياً، بالرغم من انخفاض قيم السلسلة في بعض السنوات، وأن قيمة المصروفات لم تتأثر بانفصال تعليم بنات محافظة ينبع في عام 1995 أو حتى انفصال تعليم محافظة العلا بدءً من عام 2002. 
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شكل 8: سلسلة مصروفات تعليم البنات

وإجمالاً، بلغت الزيادة في المصروفات على مدى الأربع عشرة سنة للسلسلة مانسبته 121% (حوالي 1200 مليون في عام 2004 مقابل قرابة 541 مليون في عام 1990، انظر جدول 9).
جدول 9: التوقع لمصروفات تعليم البنات
	العام الدراسي
	قيم السلسلة
	النموذج الخطي
	النموذج الأسي

	
	
	الخطأ
	التنبؤ
	التنبؤ
	الخطأ

	1990
	540,912,077
	-20,083,844
	560,995,921
	524,661,815
	16250262

	1991
	508,899,749
	-92,263,861
	601,163,610
	505,917,806
	2981943

	1992
	627,463,280
	-13,868,018
	641,331,298
	484,148,306
	143314974

	1993
	681,249,468
	-249,519
	681,498,987
	578,166,622
	103082846

	1994
	656,011,889
	-65,654,786
	721,666,675
	708,539,752
	-52527863

	1995
	742,492,120
	-19,342,244
	761,834,364
	763,151,062
	-20658942

	1996
	827,873,277
	25,871,225
	802,002,052
	828,845,680
	-972403

	1997
	867,493,752
	25,324,012
	842,169,740
	909,195,805
	-41702053

	1998
	874,367,286
	-7,970,143
	882,337,429
	961,526,388
	-87159102

	1999
	1,048,449,227
	125,944,110
	922,505,117
	962,117,009
	86332218

	2000
	962,218,204
	-454,602
	962,672,806
	1,071,922,896
	-109704692

	2001
	1,061,206,520
	58,366,026
	1,002,840,494
	1,060,420,857
	785663

	2002
	1,078,866,989
	35,858,806
	1,043,008,183
	1,094,468,974
	-15601985

	2003
	1,063,092,027
	-20,083,844
	1,083,175,871
	1,116,433,827
	-53341800

	2004
	
	
	1,123,343,560
	1,102,009,391
	

	2005
	
	
	1,163,511,248
	1,108,965,305
	

	2006
	
	
	1,203,678,937
	1,115,965,125
	

	2007
	
	
	1,243,846,625
	1,123,009,128
	

	2008
	
	
	1,284,014,314
	1,130,097,593
	

	2009
	
	
	1,324,182,002
	1,137,230,801
	

	2010
	
	
	1,364,349,690
	1,144,409,033
	

	2011
	
	
	1,404,517,379
	1,151,632,575
	

	2012
	
	
	1,444,685,067
	1,158,901,712
	

	2013
	
	
	1,484,852,756
	1,166,216,733
	

	2014
	
	
	1,525,020,444
	1,173,577,925
	


النموذج الخطي: ألفا = 0.0؛ جاما = 1.0؛ م.خ. = 36523931؛ م.ن. = 4.62%

النموذج الأسي: ألفا = 0.4؛ جاما = 1.0؛ م.خ. = 52458339؛ م.ن. = 7.18%

أما إحصاءات درجات الخطأ المدونة في هامش جدول 9 فإنها تشير إلى أفضلية النموذج الخطي، بأكثر من نسبتين مئويتين في متوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ (5% للنموذج الخطي مقابل 7.26% للنموذج الأسي) وبحوالي 16 مليون ريال في متوسط القيم المطلقة للخطأ (38 مليون للنموذج الخطي مقابل 52 مليون للنموذج الأسي). وبحسب توقع النموذج الخطي، سوف تتجاوز المصروفات مليار ونصف المليار في عام 2014، زيادة بنسبة 43% مقارنة بعام 2003 (قرابة 1.01 مليار). 
4-3 خاتمة

باستقراء نتائج كل من البنين والبنات يظهر أن نمواً كبيراً حدث في أعداد المدارس والمتعلمين والمعلمين، إضافة إلى المصروفات، كما أن هذا النمو يتوقع له أن يستمر على مدى السنوات العشرة القادمة. وفيما يحوي الجزء التالي بعض التوصيات المرتبطة بهذه النتائج، فإنه من المهم الإشارة هنا إلى أنه يجب على متخذي القرار التعليمي أن يضعوا في اعتبارهم هذا النمو ودرجته، ويعدوا له العدة والاسترتيجيات المناسبة، خصوصا وأن الواقع يشير إلى ضعف التخطيط التعليمي المستقبلي وشاهد ذلك وجود نسبة كبيرة من المدارس الحكومية في مبان مستأجرة وانخفاض معدلات الطالب للمعلم بينما كانت السياسة التعليمية جاهدة تسعى إلى رفعها.

5 الخلاصة والتوصيات

يواجه التعليم في المملكة العربية السعودية عموماً طلباً متزايداً خلال السنوات الماضية تسبب في تشكيل ضغطاً متواصلاً على الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمة التعليمية، مما أدى إلى التضحية بشيء من جودة التعليم في سبيل تلبية الاحتياج للتوسع الكمي المتزايد. وفي بيئة تعليمية هذا شأنها تلعب نتائج الدراسات الاستشرافية دوراً مؤثراً في ترشيد القرارات وتوظيف الموارد المتاحة نحو الاستغلال المثالي. ورغم ذلك، يعاني صناع القرار التعليمي في المملكة العربية السعودية من جدبٍ في الدراسات الاستشرافية المبنية على الأساليب الحديثة المقننة خصيصاً للاستفادة من البيانات التاريخية للتوقع للمستقبل. 

ولسد شيء من الفراغ البحثي الاستشرافي ولدت هذه الدراسة طامحة في أن تستفيد من أسلوب تحليل السلاسل الزمنية، في التوقع لمستقبل التعليم في منطقة المدينة المنورة التعليمية، إحدى أكبر المناطق التعليمية السعودية. 

وبدون شك فإن المستقبل تحكمه إرادة الله سبحانه وتعالى ولايمكن الجزم بأحداثه. وكذلك، أسلوب تحليل السلاسل الزمنية مبني على افتراض قد لايتحقق دائماً وهو ثبات المتغيرات التي أثرت على قيم السلسلة، علاوة على أن دقة التنبؤ تقل كلما تعمقنا في المستقبل (Tabachnick and Fidell, 2001). ولكن، أسلوب تحليل السلاسل الزمنية هو حتماً أرقى الأساليب تقنية في التوقع بالقيم الكمية المستقبلية للمتغيرات بناءً على قراءة قيمها الماضية، وهو الأنسب لعصر يلعب فيه الرقم دوراً فاعلاً في تسيير الحياة اليومية. 

وقد أشار بناء السلاسل الزمنية للبيانات الكمية (المدارس والمتعلمين والمعلمين والمصروفات) في هذه الدراسة إلى أن تعليم منطقة المدينة المنورة كان في نمو مضطرد على مدى العقد ونصف العقد الماضي، وقد تبين من تطبيق نماذج التمهيد الأسي (النمط الأسي والخطي) أنه سوف يستمر في نموه المتسارع خلال العقود القادمة، الأمر الذي يقتضي تعبئة الموارد وتوظيفها بالكم والكيف اللازم لمقابلة الطلب المتزايد بخدمة تعليمية ذات جودة عالية تضمن تخريج أجيال داعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي الوطنيين. 

وفي العناوين الثلاث التالية، على التوالي، استعراض لنتائج الدراسة ورسم لتوصياتها ثم اقتراح للدراسات المستقبلية اللاحقة. 
5-1 الخلاصة
تبين من نتائج تعليم البنين، وبمقارنة إحصائيات عام 2004 بمايتوقع في عام 2014 (عشر سنوات مستقبلية)، ارتفاع العدد الإجمالي للمدارس بنسبة 29% (688 مدرسة في عام 2014 مقابل 489 مدرسة في عام 2004) وارتفاع العدد الإجمالي للطلاب بنسبة 30% (150797 مقابل 118825) وارتفاع العدد الإجمالي للمعلمين بنسبة 27% (11466 مقابل 8322). 

ومن مقارنة المراحل المختلفة في النمو المتوقع مستقبلياً، يتبين أن أعلى معدلات نمو في عدد المدارس سوف يكون في المرحلة الثانوية (42%) ثم المرحلة المتوسطة (36%) فالابتدائية (6%). وكذلك سوف يكون أعلى نمو في عدد الطلاب في المرحلة الثانوية (61%)، ولكن النمو المتوقع في عدد طلاب المرحلة المتوسطة (35%) سوف يكون أقل منه في عدد طلاب المرحلة الابتدائية (46%). ولكن، في النمو المتوقع في عدد المعلمين عاد الوضع كماهو في حال عدد المدارس، وحقق معلمي المرحلة الثانوية أعلى نمو متوقع (53%) ثم المرحلة المتوسطة (45%) فالابتدائية (23%). 

أما بالنسبة لتعليم البنات، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن توقع العدد الإجمالي للمدارس في عام 2014 (646 مدرسة) يزيد عنه في عام 2004 (478 مدرسة) بنسبة 35%، في حين يتوقع للعدد الإجمالي للطالبات أن يصل في عام 2014 إلى 154553 (مقابل 112732 في عام 2004، زيادة بنسبة 37%) وأن يصل العدد الإجمالي للمعلمات في عام 2014 إلى 10039 (مقابل 6937 في عام 2004، زيادة بنسبة 45%). 

كما دلت نتائج الدراسة بمقارنة المراحل المختلفة، إلى نمو مستقبلي أعلى في عدد مدارس المرحلة الثانوية (49%)، ثم في مدارس المرحلة المتوسطة (36%) فمدارس المرحلة الابتدائية (32%). أما بالنسبة لعدد الطالبات، فيتوقع أن يتحقق أعلى نمو في المرحلة المتوسطة (56%) ففي المرحلة الثانوية (47%) ثم في المرحلة الابتدائية (22%). ولكن في عدد المعلمات عادت المرحلة الثانوية لتحقق أعلى نمو مستقبلي (66%)، تلتها المرحلة المتوسطة (52%) ثم المرحلة الابتدائية (33%).

وعليه، ورغم وجود بعض الاستثناءات البسيطة، يبدو، بصفة عامة، أن أعلى نمو مستقبلي سوف يكون في المرحلة الثانوية ففي المرحلة المتوسطة ثم في المرحلة الابتدائية. هذا يدعو إلى الاستنتاج أن النظام التعليم سوف يواصل التحسن في معدلات الترفيع بين المراحل المختلفة. 

أما فيما يتعلق بمصروفات التعليم، وهي المقياس الكلي لحجم الموارد العامة المخصصة للتعليم، فقد دلت نتائج الدراسة إلى أنه يتوقع لها أن تزيد في تعليم البنين بنسبة 48% (مليار ونصف المليار من الريالات في عام 2014 مقابل 1.07 مليار في عام 2003) وأن تزيد في تعليم البنات بنسبة 43% (سوف تتجاوز المصروفات مليار ونصف المليار في عام 2014 مقابل قرابة 1.01 مليار في عام 2003). 
5-2 التوصيات
وعلى الرغم من اقتصار الدراسة إدارياً على منطقة المدينة المنورة التعليمية، إلا أن مركزية رسم السياسة التربوية، ومركزية تمويل التعليم في المملكة، ربما تشجع على تعميم نتائجها لتشمل كافة المناطق أو على الأقل المناطق الشبيهة في متغيراتها السكانية بمنطقة المدينة المنورة التعليمية.

إن استمرار النمو في الطلب على التعليم في المستقبل (كما يشير إلى ذلك التزايد في أعداد الطلاب مستقبلاً) يقتضي مواصلة الجهد لمقابلة الطلب بخدمة تعليمية عند مستوى الجودة المرغوب. فنمو مدارس البنين والبنات بمعدلات مرتفعة يتطلب السعي للتخطيط لبناء مدارس تقابل هذه النسبة، فضلاً عن تحسين أحوال المباني الحالية، والتي تحوي نسبة كبيرة من المباني غير المعدة لأغراض التعليم (مستأجرة). وطالما أن نتائج الدراسة تشير إلى نمو عدد المدارس الثانوية بمعدل أعلى، فإن هذا يدعو الساسة لأن يركزوا بشكل أكبر على مدارس هذه المرحلة وتجهيزاتها والتي غالباً ماتكون أعلى كلفة. 

على أنه يجب التنبه إلى مباديء اقتصاديات الحجم عند التوسع في بناء المدارس، والعمل قدر الإمكان على تحقيق متوسط حجم للمدارس يضمن للنظام التعليمي أن يعمل بحدود كلفة دنيا دون المساس بجودة التعليم. قراءة نمط النمو في السلاسل الزمنية يبين أنه لاتوجد سياسة واضحة نحو تحسين كفاءة النظام التعليمي من خلال اقتصاديات الحجم، فارتفاع متوسط أحجام مدارس البنين على مدى الخمس عشرة سنة كان ضئيلاً، قابلة انخفاض في متوسط أحجام مدارس البنات. 

وتشير توقعات نماذج السلاسل الزمنية إلى أن عدد المعلمين سوف يزداد بمتوسط 314 معلماً في السنة وأن عدد المعلمات سوف يزداد بمتوسط 310 معلمة سنوياً، مما يعني التخطيط لتدريب وتوظيف أكثر من600 معلم ومعلمة سنوياً، بافتراض استمرار معدلات الطالب للمعلم كماهي دون تحسين. ولكن من المهم العمل على إيجاد حلول أكثر إيجابية من السياسات القائمة، سعياً لرفع معدلات الطالب (الطالبة) للمعلم (المعلمة)؛ فبيانات السلاسل الزمنية أشارت إلى انخفاض المعدل بينما كانت الخطط تسعى للارتفاع به. ولعل صناع السياسة لم يضعوا أيديهم بعد على المتغيرات المؤثرة والتي يمكن تنفيذ السياسة التحسينية من خلالها، مما يحتم ضرورة دعم مشاريع بحثية تساعد على الكشف عنها. 

وأيضاً، الحاجة المستقبلية لتوظيف مزيد من المعلمين يجب أن لاتكون على حساب جودتهم. فوجود عدد كبير ومتنامي من المعلمين (والمعلمات) السعوديين (السعوديات) في النظام التعليمي يقتضي حتماً إيجاد برامج تدريبية وآلية عمل لتقويم أدائهم. فسعودة الوظائف التعليمية كان هدفاً وتحقق، ومن المهم الآن الالتفات إلى عملية الاختيار والتعيين وإيجاد البرامج التدريبية سعياً للارتقاء بمستوى جودة المعلم، المؤثر الأكير على جودة العملية التعليمية. 

وغير بعيد عن شأن المعلمين - أغلى المدخلات إلى العملية التعليمية - يبدو أن التعليم، سواء للبنين أو البنات سوف يكون مكلفاً جداً؛ فمصروفاته ظلت في تزايد مستمر خلال السنوات الماضية وسوف تواصل نموها المستمر في المستقبل. وإذا ماعلمنا أن التعليم العام يلتهم أكثر من ربع ميزانية الحكومة، ونظراً لأن الميزانية العامة لاتنمو بنفس معدلات نمو مصروفات التعليم، فإن مصروفات التعليم تهدد باقتطاع نسب ربما تكون صعبة وفوق طاقة الميزانية العامة، وهذا يتطلب السعي لإيجاد مصادر تمويل مساعدة، والعمل على تحسين مستوى استغلال الموارد المالية المتاحة بشكل مثالي، خاصة من خلال الارتفاع بمعدل الطالب للمعلم ومتوسط حجم المدرسة.

ورغم أن هذا كان خارج اهتمامات الدراسة، إلا أن البيانات كشفت أن مصروفات الباب الأول (الرواتب والأجور والبدلات) تسيطر على مصروفات التعليم، حيث شكلت مانسبته 98% من المصروفات الإجمالية لتعليم البنين، وبشكل ثابت على مدى الأربع عشرة سنة التي توفرت لها بيانات. وهذا يشير إلى نقص مخصصات الأبواب الأخرى من الميزانية، مما قد يترتب عليه الإضرار بجودة التعليم؛ ولربما كان انتشار المباني المستأجرة نتيجة ذلك. وعليه فلابد من التنبه إلى عدم إهمال الإنفاق على النواحي المتعلقة بضمان جودة الخدمة التعليمية، وذلك بتخصيص مزيد من المصروفات للمباني والتجهيزات والوسائل والأنشطة المدرسية المختلفة التي تمس العملية التعليمية بشكل مباشر. 

إن طغيان مصروفات الرواتب على مصروفات التعليم تعد مشكلة عالمية، ولكن يندر أن تقترب نسبتها من 100% كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، بافتراض تعليم منطقة المدينة حالة ممثلة. والسبب في هذه الظاهرة هو حتماً الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها المعلمون السعوديون، والتي تتضاعف بعد حوالي عشرة سنوات من الخدمة، خاصة مع كثافة سعودة وظائف المعلمين في السنوات الأخيرة وارتفاع متوسط خبرة المعلمين. ومع أن الارتفاع بمعدل الطالب للمعلم كفيل بتوفير الكثير من المصروفات على رواتب المعلمين، إلا أنه يجب تشجيع إدخال سياسة ربط العلاوة بالأداء، لتحفيز المعلمين على العمل وبالتالي الارتفاع بمستوى كفاءة النظام التعليمي. 

أما فيما يخص المتعلمين/والمتعلمات فإن النتائج دلت على أن المدارس الحكومية تحتضن أعداداً ضخمة منهم تمثل مايقترب من نصف المجتمع (كماتشير الإحصاءات السكانية)، وهم في نمو غير اعتيادي يحتم أن يرسم له سياسات مبدعة تنبع من الحاجة الفعلية لهؤلاء المتعلمين من حقهم في التعليم العام وانخراطهم في مهن مفيدة أو استمرارهم في التعليم العالي بعد تركهم للتعليم العام.
5-3 مقترحات لدراسات لاحقة
طالما أن هذه الدراسة كانت محصورة في منطقة تعليمية واحدة، فقد يكون من المفيد للدراسات اللاحقة أن تهتم بالتعليم على مستوى الدولة، فالتوقع المستقبلي للتعليم على مستوى الدولة بتطبيق السلاسل الزمنية قد يكون أكثر دقة، لأن السلاسل قد تكون أفضل تمهيداً، بحكم أن السبب الرئيس لنقص تمهيد سلاسل تعليم المدينة كان انفصال تعليم محافظات معينة. وكذلك، طالما أن النظام التعليمي السعودي يقوم على مركزية التخطيط والتمويل، فالتوقع للنمو الكمي المستقبلي سوف يكون أكثر فائدة فيما لوكان على مستوى الدولة. 

وبحكم أن الدراسة الحالية لم تتمكن من أن تقارن مباشرة بين تعليم البنين وتعليم البنات، فقد يتاح لدراسة لاحقة، تطبق في منطقة تعليمية أخرى، فرصة مقارنة تعليم البنين إلى تعليم البنات. إن دراسة مثل هذه قد تكشف مشكلة مساواة في توزيع الخدمات التعليمية بين البنين والبنات، بافتراض أن الإحصاءات السكانية تشير إلى تساوي نسب الجنسين (وزارة التخطيط، 2002م).

الدراسة الحالية كذلك أثارت أهمية إجراء دراسات تتعلق باقتصاديات الحجم وبالكشف عن محددات معدل الطالب للمعلم لمساعدة النظام التعليمي على اعتماد السياسات الكفيلة بتحسين مستوى الكفاءة، وبالتالي فمن الضروري التنبه لإجراء دراسات لاحقة تتناول هذين الموضوعين بشكل مباشر وبجدية أكبر. 

وأخيراً، على الدراسات اللاحقة أن تتنبه إلى أسلوبي دلفي والسينارويوهات، كما تم إيضاحهما في الدراسة الحالية، والاستفادة منهما في استشراف مستقبل التعليم مما يساعد على تخطيط أفضل للسياسات التعليمية، خاصة في الجوانب التي لاتساعد البيانات على استخدام أسلوب السلاسل الزمنية أو خلافه من الأساليب الكمية. 
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Abstract

The current study was conducted for the purpose of forecasting the future of general education in the district of Almadinah, Saudi Arabia, by means of predicting the future numbers of schools, students (boys and girls) and teachers (men and women), as well as the amount of expected public expenditures. In order to achieve its objectives, the study followed the repeated measures design by using series of annual data for schools, teachers and students for the period between 1410/1411 H. (1990) and 1424/1425 H. (2004). For the purpose of forecasting, the time-series-analysis technique, involving namely exponential smoothing methods, was applied. Because the series were generally trending upward, the linear trend and exponential trend models were employed, and were compared to each other according the fitting criteria of “mean absolute error” and “mean absolute percentage error”. 

By applying time series analysis, the study expected continuing growth in education over the next ten years (2004-2014). In relation to boys’ education, the forecasted growth rates were estimated to be 29% in the number of schools (688 schools in 2014 versus 489 schools in 2004), 30% in the number of students (150797 versus 118825) and 27% in the number of teachers (11466 versus 8322). Comparing the three stages of education indicated that the growth rate will be higher in the number of secondary schools (42%), followed by intermediate schools (36%) and then primary schools (6%). It also indicated a higher growth in the number of teachers in the secondary stage (53%) followed by the number of teachers in the intermediate stage (45%) and finally the number of teachers in the primary stage (23%). A higher growth in the number of students in the secondary stage (61%) as well as the number of students in the primary stage (46%) followed by the number of students in the intermediate stage (35%). 

As for girls’ education, the forecasted growth rates were 35% in the number of schools (646 versus 478), 37% in the number of students (154553 versus 112732) and 45% in the number of teachers (10039 versus 6937). When the forecasted growth rates were compared across the three stages, secondary schools showed the highest growth (49%) followed by intermediate schools (36%) and primary schools (32%). Also, in the number of teachers, the highest growth was predicted to be in the secondary stage (66%), followed by the intermediate stage (52%) and the primary stage (35%). However, in student numbers, the highest growth was predicted to be in the intermediate stage (56%) followed by the secondary stage (47%) and then the primary stage (22%). 

With respect to expenditures, the forecast showed a rise of 48% in expenditures on boys’ education (1.57 billion SR in 2014 compared to 1.07 billion SR in 2003) and a rise of 43% in expenditures on girls’ education (1.53 billion SR versus 1.06 billion SR).
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شكر و تقدير

يشكر الباحثون مجلس التعليم بمنطقة المدينة المنورة الذي أوصى بإجراء هذه الدراسة، ويخصون بالشكر سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة (بنين) الدكتور بهجت جنيد، وسعادة المدير العام لتعليم البنات بالمدينة الأستاذ يوسف فقي على التسهيلات والدعم غير المحدود لهذه الدراسة. ولقد كان لجهود كل من الأستاذ إبراهيم النواب (أمين مجلس التعليم) والأستاذ ماجد البيجاوي مدير مركز المعلومات والحاسب الآلي بالإدارة العامة لتعليم البنين بالمدينة والأستاذ علي الشهراني مدير الدراسات والبحوث بالإدارة العامة لتعليم البنات بالمدينة الأثر الكبير لإتمام هذه الدراسة.
للتراسل:

أ.د. إبراهيم بن عبدالله المحيسن، 
جامعة طيبة بالمدينة المنورة

Website: www.mohysin.com
e-mail: mohysin@hotmail.com
*أستاذ اقتصاديات التعليم المساعد ورئيس قسم التخطيط والإدارة التعليمية بكلية التربية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.


** أستاذ التخطيط وتحليل السياسة التعليمية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.


*** أستاذ تعليم العلوم و عميد الدراسات العليا بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. 


( أجريت هذه الدراسة بناء على توصية من مجلس التعليم بمنطقة المدينة المنورة. 


* اعتمد في الدراسة الحالية التاريخ الميلادي لتطابقه مع متطلبات برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. 


* محافظة المهد (محافظة متوسطة الحجم تقع جنوب المدينة المنورة) فصلت تعليمياً عن منطقة المدينة المنورة عام 1995، وأصبح تعليم البنين فيها ذو إدارة تعليمية مستقلة ولها بياناتها التي لم تدخل ضمن الدراسة منذ ذلك العام.


** في عام 1995 انفصل تعليم البنات بمحافظة ينبع (محافظة تقع على ساحل البحر الأحمر الغربي وتعد أكبر المحافظات التابعة إدارياً لمنطقة المدينة المنورة) ولم يدرج ضمن بيانات الدراسة منذ ذلك العام، وفي عام 2002 انفصل تعليم البنات بمحافظة العلا (محافظة متوسطة الحجم تقع إلى الشمال من منطقة المدينة المنورة) ولم يدرج ضمن بيانات الدراسة منذ ذلك العام.


*** مازال تعليم البنات في محافظة المهد تحت إشراف الإدارة العامة لتعليم البنات بالمدينة1995.


* انظر مثلاً العواد (1998م).
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